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   آثار التضخم على القوائم المالية: ل الأولـالفص

  
  : يدــتمه

 هذه  تتجسد، و التي تعانيها الإقتصاديات المتقدمة والنامية    حدى المشكلات الاقتصادية    يعتبر التضخم إ  
ب عديدة كزيادة النقد المتداول والزيادة       في تضخم أو إرتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة لأسبا         المشكلات

الدولة فـي جهـاز      تحددها معايير كتحكم     متعددة ومتنوعة، كما يظهر على عدة أشكال       ،إلخ...دخولفي ال 
    .الأثمان وغير ذلك

تعد المحاسبة نشاط خدمي يقوم بإيصال المعلومات إلى ذوي الحاجـة إليهـا مـن المـستخدمين                  و
المستثمرين وذلك من خـلال     وكإدارة الضرائب   الداخليين كالمديرين بالإضافة إلى المستخدمين الخارجيين       

نظام محاسبي للمعلومات قائم بذاته، حيث تعتبر القوائم المالية من نتاج هذا النظام ومزاياهـا تعـود إلـى                
، ومن جهة أخرى ظاهرة التضخم أو التغير في مستوى الأسعار لـه             ى أنواعها ا النظام المحاسبي بشت   مزاي

، ذلك من خلال إنخفاض القوة الشرائية لوحـدة          المحاسبية المعلومات و  البيانات آثار سلبية على موضوعية   
يظهر قصور التكلفة التاريخية في التقييم ومعالجة ذلك الأثر السلبي على قيم القـوائم  الذي ، و القياس النقدي 

  .و التقارير المالية بصفة عامة المالية
  

وفـق  ر وتفـسيره    وأنواعه حسب عـدة معـايي     وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التضخم         
إلى جانب مفـاهيم  ،  التي يحدثها التضخمالإقتصادية والاجتماعية نقدية وكل الآثار    الالنظريات الإقتصادية و  

ضخم علـى عناصـر القـوائم الماليـة         ار الت ـالتطرق إلى آث   و ،اتها وطرق عرضها  نالقوائم المالية ومكو  
  .المعلومات المالية و
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   ة التضخم مدخل حول ظاهر:الأولالمبحث 

التعريف المالي  ف ،الاقتصادوأو معنى وحيد عند علماء المالية        تعريف موحد    لهليس  مفهوم التضخم          
أو التوسع فـي     الجديدع النقدي   لاكي عن العرض الكلي نتيجة التوس     ستهزيادة الطلب الكلي الإ   "هوللتضخم  

 التعريـف   أمـا  ،"خفاض في قيمة النقـود    وإنسعار  رتفاع مستمر في الأ   إها  ب علي يترتصرفي  مئتمان ال الإ
رتفـاع مـستمر فـي    إب عليه ستهلاكي عن العرض الكلي يترتزيادة الطلب الكلي الإ "الإقتصادي للتضخم 

  1..ة أو عوامل عينية هيكلي نقدية وذلك نتيجة عوامل،" قيمة النقد وإنخفاض فيالأسعار
  

  مفهوم التضخم وأسبابه: المطلب الأول
  :تعريف التضخم  -1

ختلافات التي ظهرت بـين المفكـرين       من الصعوبات من خلال الإ    إن تعريف التضخم يشوبه الكثير           
  . المقصود منه و الزمن الذي حل فيهوبإختلافوالعلماء 

 للأسـعار المحسوس للمـستوى العـام      ورتفاع المستمر    الإ « بأنه التضخمأكلي  هذا ويعرف كاردنير         
عن حالة عدم التوازن ويجب تحليلها وفقا لمعايير حركية ولـيس           ظاهرة تعبر  أكلى قائلا أن هذه ال     ويضيف

   :3يتطلب في تعريف التضخم فكرتينو، 2»لمعايير ساكنة
  ؛زيادة كمية النقود بالنسبة لكمية السلع) 1( -          

    .رتفاع مستوى الأسعارإ )2 (-            
بتعريفه من خلال أسـبابه  الجانب النقدي للتضخم فقاموا ول   ح ا بعضه تمحور التضخم   اريفتع أنلاحظ  الم

  .الظاهرةظاهرة فأتوا بتعريف من خلال آثار حول الجانب السعري لل تمحورخر والبعض الآ
  :التضخم كظاهرة نقدية يمكن تعريفه من خلال أسبابه -1-1

لك الزيـادة مـن   سواء ظهرت ت » زيادة في كمية النقود تؤدي إلى إرتفاع الأسعار         « فهو عبارة عن  
 ـ ،)لنقدي أو التوسع في خلق الإئتمانالإصدار ا(خلال عرض النقود      ب علـى النقـود   أو من خـلال الطل

   .4تجاهات المتأثرة بالنظرية الكميةيمثل هذا التعريف جانب الإ و،)الإنفاق النقدي(
  :عرية يمكن تعريفه من خلال آثاره  التضخم كظاهرة س-1-2

  ا بصدد حالةـاع الأسعار، فيمكن القول بأننـومحقق نحو إرتفر ـمستمد توجه وـجالة وـفي ح  
  انـا ك، أيًام للأسعارـحو إرتفاع المستوى العمستمرة ن اميكية ـعلى ذلك فالتضخم يعني دين و،تضخمية

                                                
 ؛20، ص 1991بیروت  ، دار الجیل،تمویل التنمیة الإقتصادیة بالتضخم المالي حسین غازي عنایة، - 1

 ص 2006 ، مذكرة  ماجستیر غیر منشورة، جامعة ورقلة كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة،دارسة إقتصادیة و قیاسیة لظاھرة التضخم في الجزائر  سعید ھتھات،- 2

  ؛27

  ؛283، ص 2004 دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، ،أساسیات الاقتصاد النقدي و المصرفي عادل أحمد حشیش، - 3

 .16 ص،بدون سنة نشر ،مصر مؤسسة الثقافة العربیة، ،التضخم في الإقتصادیات المختلفةبیل الروبي،  ن-4



 آثار التضخم على القوائم المالية: لفصل الأول ا
 

  

 4

  .1السلعي التيارين النقدي وزيادة كمية النقود أو بعبارة أخرى عدم التوازن بينسبب هذا الإرتفاع 
  : من إتجاهات مختلفةفتعاريمام أكثر بظاهرة التضخم نورد عدة وللإل
 تـستطيع  إرتفاع مستمر في الأسعار يعاني منه الإقتـصاد و لكـن             «يعرف التضخم عموما على أنه         

لا  فالتضخم   ؛2» التضخمية من تحقيق إرتفاع في الأسعار      ىالحكومة التدخل و تحديد الأسعار كي تمنع القو       
 ـ أخرىحالات   بل   ،في إرتفاع المستوى العام للأسعار    دة تتمثل   بحالة منفر  فيعر  لتعبـر   ذلك تـستخدم  ك

  ؛3التضخم في التكاليف  التضخم النقدي،وبالتالي مصطلحا خاصا به كالتضخم في الأجوروتصف الظاهرة 
مـا   تكون مستقلة عن بعضها البعض وهو  دظواهر ق هي   يمكن أن يطلق عليها إسم التضخم        يالتفالظواهر  

  .4 إيجاد مفهوم واحد لظاهرة التضخميد من تعقيد إمكانيةيز
       حالة يزيد فيهـا الطلـب      «بأنه وكذلك »زيادة في كمية العملة القابلة للتداول         «بأنهفه البعض   وعر
هبوط في القوة الـشرائية    « بأنه   كذلك » متاح من السلع والخدمات وعلى تدفقات الدخل الحقيقي          هوعلى ما 

  .5» الإنتاجيةلبة العمال بأجور تزيد على النمو في للنقود ومطا
على مدى فترة زمنية قد     مستمرا في المستوى العام للأسعار    رتفاعا كبيرا و  إيعني   التضخم وبصيغة أخرى  

  6. التضخم أشكالا أو وتائر مختلفةيأخذيرا وقد ثتطول ك
توى العام للأسعار لفترة طويلة     وعليه فالتضخم يمكن القول على أنه يعني الإرتفاع المستمر في المس          

  . من الزمن نتيجة عدة عوامل قد تكون نقدية أو هيكلية أو غير ذلك
  أسباب التضخم-2

  :من أهم أسباب حدوث التضخم ما يلي على أن ،قتصاديونالإرسون هذا ويتفق الباحثون والدا
  ):رتفاع الكلي نحو الإطلبالعوامل الدافعة لل (ب الطلب ذج -2-1

 مـن    شكل حلقة مفرغة تبـدأ أولا      يتخذب الطلب   ذعن ج  أن التضخم الناشئ   ،الاقتصاديرى علماء          
 الأمـر   ،...) إسـكاني  اجتماعي، ،إنفاق حكومي (الزيادة في فائض الطلب النقدي أيا كان سبب هذه الزيادة           

 يـؤدي إلـى    أن هذا الفائض في الإنفاقى يرنزيك وكان ، الطلبمحاذاةالذي يؤدي إلى نقص في العرض    
 ـ    عتحفز المشاري  هذه سوف وزيادة الأسعار   ،  الخدماتسعار السلع و  أزيادة في    ا  الإنتاجية إلى زيادة إنتاجه

أي الطلـب علـى سـلع    ( ، مما يؤدي إلى زيادة الطلـب الكلـي،  بهدف الحصول على أقصى ربح ممكن    
ومـن ثـم     ستهلاكي زيادة الإ   وبالتال ،ثم زيادة الأجور   من جديد  )الطلب على سلع الإستثمار   + ستهلاك  الإ

                                                
  ؛69،70 ص ،2000 ، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر مصراقتصادیات النقود و المال  مجدي محمود شھاب،- 1

  ؛214ص  ،2002مصر،  مؤسسة شباب الجامعة ،إقتصادیات النقود و البنوك  ضیاء مجید،- 2

جامعة الجزائر  ،، مذكرة ماجستیر غیر منشورةأنظمة سعر الصرف في البلدان النامیة ودورھا في مكافحة التضخم في ظل التحولات المالیة الدولیة،  رنان راضیة- 3

  ؛43ص ،2001/2002كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر 

 ؛ 217،218 ص ،1984بیروت  ،دار النھضة العربیة ،لنقود والبنوك والعلاقات الإقتصادیة الدولیةا محمد عبد العزیز عجیمیة، ومدحت محمد العقاد، - 4

   ؛388،389دون سنة نشر، ص  ،صارف والنظریة النقدیةالمالنقود و ناظم محمد نوري الشمري، -5

  .448ص ، 2004ار الحامد الأردن، ، دالنقود والمصارف والأسواق المالیة عبد المنعم السید على، نزار سعد الدین العیسي، 6-
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زيـادة فـي     ،الإنتـاج زيادة فـي    ( مرات  الدورة سالفة الذكر مرة و     في الطلب وهكذا تتحقق   زيادة جديدة   
ومي في حلقـة  ـ الذي يعني أن يدخل الاقتصاد الق الأمر ،)زيادة في الطلب     زيادة في الاستهلاك،  الأجور،  

  :هم العوامل الدافعة للطلب نحو الإرتفاع ، وأ1رتفاعات المتواصلة في الأسعارمفرغة من الإ
  ؛ عند مستوى الإستخدام الكاملخاصة: الاستثماري زيادة الإنفاق الإستهلاكي و-2-1-1
   )النقد الخطي(تزويد الأسواق بمبالغ نقدية كبيرةل :التوسع في فتح الإعتمادات من قبل المصارف-2-1-2
، فالحكومة تلجـأ    فقات العامة عن الإيرادات العامة    ة الن والمقصود به زياد   : الميزانية ي العجز ف  -2-1-3

  ؛...)، العسكريةالتنموية، المدنية( مركزي لتمويل مشاريعهاإلى الإقتراض من البنك ال
الزيـادة المـستمرة     اق العـام نحـو    الإنفانا فسيحا يتجه فيه     شكل ميد ي:الحربيةتمويل العمليات   -2-1-4

     .2والارتفاع
  ):العوامل الدافعة للعرض الكلي نحو الإنخفاض( إنخفاض العرض -2-2

عنـد مـستوى    والعرض الـسلعي    كما يعود التضخم إلى إختلال العلاقة مابين الطلب الكلي الفعلي           
مـن الـسلع    ذاتها ولكن بإنخفاض في المعروض  فإن التضخم قد يعود إلى إختلال العلاقة   ،التشغيل الكامل 

 ـلط اارتفـاع  أي ،ي الفعلي السائد عند مستوى التشغيل الكامـل      والمنتجات بالنسبة لمستوى الطلب الكل     ب ل
سلعي  أخرى خاصة بالمعروض ال    ل عوام ك الإرتفاع وإنما  سببت ذل  مل ذاتية الكلي الفعلي لايرجع إلى عوا    
   .لطلب الكلي الفعليوأدت إلى إنخفاضه بالنسبة ل

 :  3وقد يعود عدم مرونة الجهاز الإنتاجي لأمور كثيرة منها هذا

الإنتـاجي عـن     زتاجية بحيث يعجز الجها   الإنلجميع العناصر    :تحقيق مرحلة الإستخدام الكامل   -2-2-1
 ؛لي المرتفع عن ذلك المستوىكفاية متطلبات الطلب الك

قد يعود عدم المرونة إلى نقص الفن الإنتـاجي المـستخدم فـي              :  عدم كفاية الجهاز الإنتاجي    -2-2-2
  ؛الحديثةالأساليب المتبعة قديمة ولا تفي بمتطلبات الأسواق العمليات الإنتاجية فقد تكون 

  ؛المواد الأولية والمواد الخاموالموظفين المختصين وكالعمال  :النقص في العناصر الإنتاجية-2-2-3
المستخدم عند مستوى الإستخدام الكامل مما يباعد ما بين النقـد            :النقص في رأس المال العيني    -2-2-4

 ـلمعروض من السلع والمنتجات و ين ا المتداول وب   وبالتـالي  ،اقصالثروات المتمثلة في العرض الكلي المتن
  عن النقص في العرضعبرالذي يو الأسواق المحلية في وجود الخلل التوازني ىعل كمؤشر مظهور التضخ

  . الإنتاجي
   ) زيادة التكاليف الإنتاجية ( : زيادة النفقات -2-3

  اع تكاليفهاـ، وإرتف...المواد الخام والمواد الأوليةالموظفين والعمال وفي ل العناصر الإنتاجية ثمتت
                                                

  ؛163ص ،2002، دار الكندي للنشر والتوزیع الأردن )الأسس المبادئ(إقتصادیات النقود والبنوك  حسین بن ھني،- 1

  ؛106 -103، ص 2006مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  ،التضخم المالي حسین غازي عنابة، - 2
  .117-113ص   حسین غازي عنایة، المرجع السابق،- 3
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  ؛الإرتفاع في معدلات الأجور - : في أكثر جلى يت
    .سواء المنتجة محليا أو المستوردة تكاليف المواد الأولية ارتفاع -                         

 فقد يحدث إرتفـاع  ،التي تلت الحرب العالمية الثانيةالناشئ عن دفع النفقة تبلورت في الفترة       فكرة التضخم   
بشكل الإنتاج بشكل عام وإرتفاع الأجور       تكاليف   علإرتفاالسلع والخدمات النهائية نتيجة     ملموس في أسعار    

 التكاليف هنا يتمثل في إرتفاع أسعار خدمات عوامل الإنتاج بنسبة أكبر من الإنتاج الحدي               وارتفاع ،خاص
  .ى هذا التضخم إسم تضخم التكاليفويطلق عل، 1لها
   عوامل أخرى - 2-4
 الإقتصاد  يقصد بالعناصر البنائية في    :)الهيكلية(: سلوك العناصر البنائية في الإقتصاد القومي        -2-4-1

تـضخمية  فالـضغوط ال  ،هيكل الـسوق  شكل المشاريع الإنتاجية،     ،النمو السكاني  :القومي المسببة للتضخم  
 وإما فـي جمـود   ة البنائيلعناصراسلوك إما في  وتجد أسبابها ج الإنتالب أوالنفقة أوينعكس أثرها على الط   

مـن مظهـر   تها الأساسية فـي أكثـر    نلاحظ علّنظرا لعدة إختلالات هيكلية،العلاقات بين تلك العناصر،     
  2:إقتصادي مثل 

 ـ  في تحديد الأسـعار    رية التي تعتمد  إنحسار حالة المنافسة الكاملة لصالح تكتل المؤسسات الإحتكا        -  ىعل
  الطلب؛الخروج على قواعد العرض و يعني مما، طريقة متناسقة فيما بينها

وقد يزيـد تـدخل      البناء الإقتصادي    يؤدي إلى تفاوت عوائد الدخل في     ،  القطاعات مختلف   التناقض بين  -
لتحقيق تـوازن   ية  جديدة من خلال الجبا   الية  الدولة من حدة هذا التفاوت كلما سعت للحصول على موارد م          

 ؛الميزانية

 التي لاتـسهم فـي      على مشروعات البنية الأساسية     في مراحلها الأولى    حيث تركز  ،التنمية ة عملي طبيعة-
 . مثلازيادة العرض الكلي من السلع والخدمات في الوقت الذي يترتب عليها زيادة في الدخول والإنفاق

ي التضخم فهـم  عن القول أن النقود هي السبب ف    ون  عازفإن بعض الإقتصاديين     : النقدي العامل-2-4-2
  :4القوليمكن و، 3عرض النقود يكون هذا قول سطحينه حين ينسب التضخم إلى زيادة في يجادلون أ

  لبـالط(الإنفاق النقدي إنما يتحدد في ضوء كل من حجم ،عليه النقود تتوقف ةوقيم إن مستوى الأسعار -
 أو الإسـتقرار  سعارهنا يميل للإرتفاع و الإنخفاض      ومستوى الأ  ،لخدماتواوالحجم الحقيقي للسلع     ) الكلي

  ؛متساوية ولكن متضادةجانبين بنسب مختلفة أو  جانب واحد أوفي حصول التغير فيلكنتيجة 
 تؤثر ملللسلع والخدمات عوا  عة تداولها وكذلك بالحجم الحقيقي      رات التي تلحق بكمية النقود وسر     ـ التغي -

   التغيرات التي إتجاها طرديا مع ذيأخار ـالأسع ي فرـوأيضا فإن التغي ،ارـى الأسع مباشرة علةبصور

                                                
  ؛129ص ،2002، دار المسیرة للنشر والطباعة والتوزیع النقود والبنوكأیمن أبو خضیر، عماد خصاونة،   جما ل خریس،- 1

  ؛165 حسین بني ھني، مرجع سبق ذكره، ص- 2

  ؛432ص دار المریخ السعودیة، ،تصادالنقود و البنوك و الإق مراجعة أحمد بلیح بدیع، ، ترجمة السید أحمد عبد الخالق،وآخرون ، توماس مایر- 3

 .40،41ص ،1998 ، دار الأنیس للطباعة و النشر والتوزیع، مصراتة الجماھیریة اللیبیة العظمى،النقود و المصارف  والنظریة النقدیة خالد الدلیمي، - 4
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    .والخدماتفي الحجم الحقيقي للسلع مع التغيرات إتجاه عكسي  وفي يالتيار النقدي تحدث ف
 التضخم كما   ذاـية منها ه  ـالدول وخاصة النام   ي تستورد أ :النهائية إستيراد السلع والخدمات     -2-4-3

ديد ، والتي لاتستطيع التأثير في تح     )السلع والخدمات المستوردة  من خلال    (1عالم الخارجي  موجود في ال   هو
 .1973كما حدث في سنة الأسعار 

 تقديرية أكثـر   و عوامل نفسية  قد يرجع الإرتفاع في الطلب الكلي الفعلي إلى        : الأوضاع النفسية  -2-4-4
هيأة لتقبـل الأقاويـل     ، حيث ستكون الظروف م    بت الحرو هي فترا  ها ولعل أفضل  ،عوامل إقتصادية  هامن

اط والإنتعـاش فـي قطـاعي    التوقعات فالتنبؤات بإرتفاع الأسعار مستقبلا يزيد من حركة النش والتنبؤات و 
  .والإستهلاك الإستثمار 

  : أنواع التضخم -3
 عـدم وجـود   ذا لايعني   وه ،م أدى إلى وجود أنواع متعددة لها      كلمة التضخ تعدد المفاهيم الخاصة ب          
نواع التضخم وفـق    عرض أ سن ظاهر وسمات خاصة،  في م شترك  الأنواع فقد ت  هذه   روابط بين  ت أو علاقا

  :2التقسيم التالي
  :تحكم الدولة في جهاز الأثمان -3-1

 لتحركـات   ا ومراقبته نتتحدد بعض أنواع الإتجاهات التضخمية بمدى تحكم الدولة في جهاز الأثما           
  :وهي  ،امة للأسعار والتأثير فيهاالمستويات الع

   :المكشوف التضخم الطليق أو-3-1-1
يتسم هذا النوع من التضخم بإرتفاع سـافر فـي          كما   ،حد يوقفه ني إرتفاع الأسعار دون أي قيد أو      يع      

دون أي تدخل مـن قبـل الـسلطات    و ،تصف حركاتها بالمرونةتوالنفقات الأخرى التي   ور  الأسعار والأج 
مما يؤدي إلى تفشي هذه الظـواهر التـضخمية         ،وقفهاو للحد من هذه الإرتفاعات أو التأثير فيها         الحكومية

  .3)حتى فقدان الثقة بها(بالتالي تدهور قيمة العملة الوطنيةو
               :)المقيد (ت المكبوأو  الكامن التضخم-3-1-2

تـدخل   ا للإنفاق بفـضل   جد لها منفذ  إرتفاع ملحوظ في الدخول النقدية دون أن ت       في  يتمثل    الكامن التضخم
 ـ      ـحالت بإجراءاتها المختلفة دون إنف    الدولة، حيث    وخفيـا   امناـاق هذه الدخول المتزايدة فيبقى التضخم ك

وعلـى  ،  الإسـتثمارية ى السلع الإستهلاكية والغذائية و    لايسمح له بالظهور في شكل إنكماش في الإنفاق عل        
  للقيم ها إما كمقياسـود على أدائها وظيفتـ تضعف فيها قدرة النقعن الحالة التيذلك فإن التضخم قد يعبر

                                                
  ؛35  سعید ھتھات،  مرجع سبق ذكره، ،ص -1

  ؛187 ص  ،1999، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزیع، الأردن ھج النقدي والمصرفيالمن، النقود والبنوك  عقیل جاسم عبد االله، -2

غیر منشورة، جامعة الجزائر  مذكرة ماجستیر ،2003-1990التضخم ، سعر الصرف، سعر الفائدة في الجزائر : دراسة السببیة بین المتغیرات    بن خلیف طارق،-3

  . 11 ص،2005.2004كلیة العوم الإقتصادیة والتسییر 
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     .1أو كقوة شرائية عامة   
              : حسب تعدد القطاعات الإقتصادية -3-2

  2:كما يلي تتنوع الإتجاهات التضخمية بتنوع القطاعات الإقتصادية الموجودة 
    : إلىالسلعاع التضخم المتفشية في سوق أنويصنف الإقتصادي كينز -3-2-1
 حيـث يعبـر     ،الاستثماروهو التضخم الذي يحصل في قطاع صناعات         :التضخم الرأسمالي -3-2-1-1
ة فإن أرباحا قدرية    على نفقة إنتاجها وكنتيجة لتفشي هذه الإتجاهات التضخمي        زيادة قيمة سلع الإستثمار    نع

  .في كلا قطاعي الإستثمار والإستهلاككبيرة تتحقق 
عـن   قطاع صناعات الإستهلاك حيث يعبر     وهو التضخم الذي يحصل في     :لسلعي التضخم ا  -3-2-1-2

  .الادخارزيادة نفقة إنتاج سلع الإستثمارعلى 
   : من التضخمآخرينفإن كينز يميز بين نوعين أما بالنسبة للإتجاهات التضخمية  -3-2-2
مة بحيث تتحقق أرباح    بصفة عا على الإدخار   وهو يعبرعن زيادة الإستثمار    :التضخم الربحي -3-2-2-1

  .قدرية في قطاعي صناعات سلع الإستهلاك والإستثمار
 للعمال وقد   ةالكفاي وتزايد نفقات الإنتاج ومنها أجور    ويحصل نتيجة إرتفاع    :  التضخم الدخلي  -3-2-2-2

 ـ  ،في معادلتيه الإثنتين  يرات الحاصلة في مستويات الأسعار      ورد هذا التقسيم في تحليل كينز للتغ       سم  فهو يق
   .الأسواق إلى أسواق سلع إستهلاك وأسواق سلع الإستثمار

  
  : حسب مدى حدة الضغط التضخمي -3-3

  :أهمهاعدة أنواع  تصنيف التضخم من حيث حدته ودرجة قوته إلى يمكن
  ):التدريجي ( التضخم الزاحف -3-3-1

الهياكـل  ي المنشآت و  عدل الربح ف   رغبة أصحاب رؤوس الأموال لزيادة م      نعالتضخم الزاحف يعبر        
تـسمح بتخفـيض   ار، حيث أن الزيادة فـي الأسع ا أسلوب الإستغلال المالي للعمالالرأسمالية المتقدمة وهذ  

  ا بينـ غالبح تتراوادات الأسعارـون زيـوتك ،3ح الرأسماليينـوتحقيق وفرات لصالدرتهم الشرائية ـق
  .فترة طويلة من الزمن نسبيا، كما أن هذا الإرتفاع في الأسعار يحصل على مدى 4%3و2 
  : الماشي التضخم -3-3-2

ما  وهو سنويا%10-5  التضخم الماشي عندما يكون الإرتفاع المستمر في الأسعار بحدود         اسميطلق  
  قة مفرغةـتزايد الأسعار في حلث تدخل حركة ي، بحالحد منه لتلاشي خطورته المحتملةيستوجب توقيفه و

                                                
  ؛249ص  ،1983دار النھضة العربیة ،  لنقود والبنوك والعلاقات الإقتصادیة  الدولیةصبحي تادرس قریصة، مدحت محمد العقاد، ا -  1

  ؛  61 حسین غازي عنایة، مرجع سبق ذكره، ص-2

Jean-luc dallemange, L'inflation capitaliste, Fraçois Maspero-paris 1972 ,p151;-3  

   . 406ص  ، مرجع سبق ذكره،اظم محمد نوري الشمري ن-  4
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  .1قد تصل إلى معدلات كبيرة
   : الراكض التضخم -3-3-3

 إسم التـضخم الـراكض علـى        بكثير ويمكن أن يطلق   % 10رتفاع أكبر من    عندما يكون الإ  وهذا  
عـام  % 26 الأسعار بنسبة    ارتفعت إذ   ،1973،1974،1979 الهند في السنوات     ي واجهته مثل الذ التضخم  

   1979.2سنة % 25 وبنسبة تقارب 1974سنة % 19 وبنسبة 1973
   :الجامح  التضخم-3-3-4

، ويكون عندما تتزايـد الأسـعار       الاقتصادثارا على   آها أضرارا و  شدأ التضخم و  ع أنوا أخطريعتبر  
وتزداد سرعة   ،سنويا وأكثر % 60أو  %50د تصل إلى    ، ق 3بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة من الزمن      

النظـام    يؤدي إلـى إنهيـار      ذلك فإنه  استمر  فإذا ، كمستودع للقيمة  عن أداء وظيفتها  تداول النقود وتتوقف    
وهي حالات إقترنت بالحروب والهزائم والثورات وعدم الإستقرار         ،ية قيمة الوحدة النقد   همع وتنهارالنقدي  

  .4السياسي والإقتصادي والإجتماعي
  :والشكل التالي يوضح مختلف أنواع التضخم حسب حدته ودرجة قوته

  
  
  
  
  
  
  

  
  .216 ص،ضياء مجيد، مرجع سبق ذكره :المصدر 

  الأسباب والظروف المنشئة للتضخم حسب المصادر أو -3-4
 ـ حـوادث  هو تضخم غير إعتيادي ينشأ نتيجـة       :التضخم الطبيعي الإستثنائي  -3-4-1  لة  طبيعيـة حاص
در تـضخمية أو بـسبب       بوا ثورة من الثورات كحافز سياسي لخلق     إنفجار  الأوبئة والأمراض أو     إنتشارأو

 ا قد تكون حافزا لبدء ظهـور       فهذه الظروف الطبيعية وغيره    ،بسبب الحروب  أوالفيضانات أو الأعاصير    
  .5الإتجاهات التضخمية وإستفحالها بفضل العوامل الأخرى

                                                
   ؛38ص  ، سعید ھتھات، مرجع سبق ذكره-  1

  ؛217 ضیاء مجید، مرجع سبق ذكره، ص -  2

  ؛179 ص مرجع سبق ذكره،  مروان عطوان،-  3

 .449ص  مرجع سبق ذكره، سعد الدین العیسي، ، عبد المنعم السید على نزار-  4

  ؛63 سبق ذكره، ص  حسین غازي عنایة، مرجع-  5
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  :التضخم الدوري-3-4-2
كالأزمـات   المتجددةعبر عن حركات الظواهر الرأسمالية      يعتبر من سمات النظام الرأسمالي بحيث ي      

يرتبط التضخم  وهذا   ،الدوريةالتي تتصف بالحركة    دورية  التضخمية ال اهر  قتصادية المتجددة ومنها الظو   الإ
ا في إرتفاع المـستوى    وتنعكس تأثيراته أو العرض الكلي    بالتقلبات الإقتصادية لأسباب تتعلق بالطلب الكلي       

   1.الشاملقتصاد من حالة الإستخدام العام للأسعار كلما قارب الإ
   :تضخم الطلب  -3-4-3

 2معـين ثابـت   ن نسبة المعروض منها محددة بثمن       ادة الطلب الكلي على السلع والمنتجات ع      زيهو        
 ؛اع عام في المستوى العـام للأسـعار       بحيث ينتج عن هذا الخلل في التوازن ما بين العرض والطلب إرتف           

 ـ             نعيعبر وفه روض  إشتداد طلب الأفراد على شراء السلع والمنتجات أو الحصول عليها بنسبة تفوق المع
وصول الإقتصاد القومي لمرحلة التشغيل الكامـل       في ظل   من هذه السلع والمنتجات المتوفرة في الأسواق        

   .ي المستوى العام للأسعارفمما يؤدي إلى إرتفاع 
   : تضخم التكاليف-3-4-4

 ارتفاعـا  الإنتاجيـة   فـي الإنتاج بنسبة تفوق عن معدل الزيادة    ) عوامل(ينشأ نتيجة إرتفاع تكاليف      
 التوازن مابين ما تدره عوامـل الإنتـاج   ختل بحيث ي،يؤدي إلى الزيادة في المستوى العام للأسعار السائدة     

    .من منتجات وخدمات وبين ما تستنفذه هذه العوامل الإنتاجية من نفقات وتكاليف
  : التضخم المستورد-3-4-5

 وقد أعتبر مشكلة ناتجة عن تقويم       ،رج يقصد به التضخم الذي ينساب إلى الإقتصاد المحلي من الخا               
معظـم الـسلع   د النامية التي تستورفي البلدان يظهر و، 3العملة بأقل من سعرها الحقيقي في سوق الصرف  

  .تفاع الأسعار في الدول المستوردةنتيجة لإروالخدمات من الخارج 
  : ) أو التلقائي(  التضخم الذاتي-3-4-6

 ئض فـي الطلـب    فا بالضرورة وجود    ملا يستلز وهو   ،اصةـأسمالية خ في الدول الر  ذا  ـيحدث ه         
، كما حـصل    روالأسعافاعات المستمرة في معدلات الأجور      إنما ينشأ نتيجة الإرت   بحيث يزيد عن العرض     

 ـ   سادت الظواهر     حيث ،1960و 1957في الولايات المتحدة في الفترة مابين        عـن   اتجةـالتـضخمية الن
  .4ض الطلب في الأسواقئعدلات الأسعار والأجور دون أن يكون هناك فاالإرتفاعات المتوالية بم

  
  

                                                
 ؛449ص   مرجع سبق ذكره،،سعد الدین العیسي نزار،  عبد المنعم السید على-1

   ؛66 ص ، حسین غازي عنایة،  مرجع سبق ذكره-  2

  .  45ص   راضیة رنان،  مرجع سبق ذكره،-3

 . 78 ،ص ، حسین غازي عنایة، مرجع سبق ذكره-  4
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   تفسير التضخم في النظريات النقدية  :المطلب الثاني 
، والتي يمكـن إجمالهـا        أسبابه لعوامل معنية   وإرجاعراء كثيرة تحاول تفسير التضخم       آ لقد ظهرت 

  .دية ظاهرة التضخم في مختلف النظريات النقلتفسيرات الأهم في 
           جانب الطلب الكلي ى النظريات التي تؤكد عل-1

النظريات لظاهرة التضخم بالعوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلـي بوتـائر         هذه  يتلخص تفسير   
  .لى إرتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي تؤدي إ،لاتتناسب مع زيادة العرض الكلي

   :التضخم في النظرية الكمية للنقود -1-1
 معـدل نمـو النـاتج    من بمعدل أكبر  هذه النظرية نتيجة لزيادة كمية النقود بموجب يحدث التضخم   

  مها ثبـات الإنتـاج     لعل أه  قامت عليها النظرية الكمية للنقود       التيض  إستنادا إلى الفرو   و ،القومي الحقيقي 
للكميـة  لأسعار تابع سـلبي     المستوى العام ل  إلى جانب أن    )V(قديوسرعة التداول الن  ) y(أو العرض الكلي  

 ـ    وعليه  ،  1أي يتغير بتغيرها  )M(المعروضة من النقود      حتمـا إلـى إرتفـاع       ديؤفان زيادة كمية النقود ت
 ما زادت كمية النقـود بمعـدل   فإذاأما في الفترة الطويلة فان الناتج القومي يزداد وبذلك           ،مستوى الأسعار 

فان تحقيـق   عليه  و ،2ررتفاع المستوى العام للأسعا   إ التيفان هذا سيؤدي    من معدل نمو الناتج القومي      أكبر
 ـوزيادتها  ت كمية النقود في الفترة القصيرة       بي تث ييقتض في مستوى الأسعار  ارالإستقر نفس معـدل نمـو     ب

  .مية النقودتكمن في تخفيض كفأما معالجة التضخم  ،الناتج القومي في الفترة الطويلة
      لتغير في المستوى العام للأسعار من خـلال معادلتـه الـشهيرة           عن ا برالإقتصادي الأمريكي فيشر  وقد ع 

  :و المسماة بمعادلة التبادل والتي صاغها بالشكل التالي 
                                                                 PT…… MV =  

 
   ؛لأفرادكمية النقود المودعة لدى البنوك والموجودة بحوزة ا: M      :حيث     

V                    : ؛سرعة دوران النقود    

  P                    :؛المستوى العام للأسعار 

T                    :  حجم المعاملات.   
 سرعة دوران النقود وعدد المعاملات ثابتين حيث أن الزيادة في كمية النقود ستؤدي              ن أ فيشريعتبر  

ى السلع والخدمات مع ثبات عرض هذه الأخيرة فينعكس ذلك على المـستوى             إلى إرتفاع الطلب الكلي عل    
  : فيشر تحليله من الفرضيات المتبناة في الفكر الكلاسيكي المتمثلة في وأستمد العام للأسعار بنفس النسبة،

 رغبـة فـي الإحتفـاظ بهـا      وليـست بغرض إنفاقها   الطلب عليها    ،تستخدم النقود كوسيط للتبادل فقط     -أ
   ؛راتكمدخ

                                                
   ؛60ص ،2007 دار الأھلیة للنشر و التوزیع، عمان الأرد ن، ،البطالة و التضخم  أسامة بشیر الدباغ،-  1
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 زيادة في كميـة النقـود     وأي وبالتالي ثبات حجم المعاملات    ،المجتمعوموارد  طاقاته  ل التشغيل الكامل    -ب
  .   إرتفاع الأسعاربالتاليزيادة الطلب الكلي وتؤدي إلى 

على رأسهم مارشال وبيجـو بـإجراء تعـديلات    قام بعض الإقتصاديين الإنجليز و :معادلة كمبردج        
 = 1KY..… M/P                                           : فيشر حيث على معادلة 

K     :  مقلوب سرعة دوران النقود  
Y    :  الناتج القومي الحقيقي  

تفترض هذه المعادلة أن الأفراد يرغبون في الإحتفاظ بنسبة من دخلهم الحقيقي في شـكل أرصـدة                 
 وتمثل المعادلة السابقة الأرصدة الحقيقيـة  ،)أرصدة حقيقية (ئية نقدية مع الأخذ بعين الإعتبار قدرتها الشرا   

   = KPY..… M             :يمكننا إستنتاج الصيغة التالية للأفراد وإنطلاقا من ذلك 
   معينـة   التوازن بين عرض النقود والطلب عليها خلال فترة زمنيـة          ن ع وهي معادلة كمبردج حيث تعبر    

ثابتـة  ) K( أن   افترضـنا  فإذا   ،)YP(أو نتيجة لزيادة الدخل النقدي      ) K(يادة  ة لز يزيد الطلب النقدي نتيج   
في الأجل القصير بالإضافة إلى ثبات الدخل الحقيقي في حالـة التـشغيل            نظرا لثبات سرعة دوران النقود      

ذلك  فإن الإرتفاع في عرض النقود سيؤدي إلى إرتفاع المستوى العام للأسعار بنفس النسبة ويزيد ب               ،الكامل
  .الطلب على النقود حتى يتساوى مع العرض النقدي 

ستندت عليها معادلـة فيـشر      ا على نفس الإفتراضات التي      اعتمدتويلاحظ عموما أن هذه النظرية      
   . لنفس الإنتقاداتتكما تعرض

   : الكينزيةالتضخم في النظرية  -1-2
 ـ )زيادة الطلب الكلي   (ستهلاكالاوستثمار  لإن زيادة الطلب على ا    إف) كينز(وفقا لتحليل     إلـى   يؤدت

 التوازن عنـدما    م يتحقق ثستهلاك  لإواخار  زيادة الدخل الحقيقي بفعل المضاعف ويصاحب ذلك زيادة الإد        
وهذا التحليل يفتـرض     ،فتراض وجود طاقات إنتاجية معطلة    إوهذا طبعا ب   ،مع الإدخار ستثمار  يتساوى الإ 

 تضخما  عدي الناتج القومي باتجاه مستوى التوظيف الكامل لا        يرافق إرتفاع مستوى   ي الذ الأسعاررتفاع   إ بأن
قتصاد إلـى  لكن ما أن يصل الإ  ،قتصاد الرأسمالي لإالثمن في ا  عن آلية جهاز     لأنه يعبر  ،في جميع الحالات  

 كما أن إستمرار فائض الطلب بعد       يلثبات الناتج القومي الحقيق    ا نظر ، يتغير حتىمستوى التوظيف الكامل    
يتحدد معـدل  و ،رتفاع في مستوى الأسعارالإل يعني استمرار اد إلى مستوى التوظيف الكام قتصوصول الإ 

  .2هذا بحجم فائض الطلبإرتفاع مستوى الأسعار 
هي التي تحدد مجالات إستعمال الكتلة النقدية في النـشاطات          حسب التحليل الكينزي، فالأجور     كذلك  

ندما لا يكون الإكتناز فيعني ذلك أن هناك حالة التـشغيل      الإقتصادية أو في الإكتناز، حيث يرى كينز أن ع        
                                                

 الإقتѧѧصادیة ،  مѧذكرة ماجѧѧستیر غیѧر منѧѧشورة، جامعѧة الجزائѧر  كلیѧѧة العلѧوم      )2005-1970(علاقѧѧة التѧضخم بѧالأجور فѧѧي الجزائѧر خѧѧلال الفتѧرة      حمѧادي خدیجѧة،   -1
   . 20،21ص  ،2008/2009
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الهدف من إصدار النقد هو إستعمال الموارد غير المستعملة فـي           ، وإذا لم يحقق هذا الأخير يصبح        الكامل
 دون حدوث تغيرات على مستوى الأسعار، فالعرض يرتفع مع زيادة الـدخل، أمـا فـي الحالـة                   التداول

حيث تصبح وحدة الأجر مرنة مع كل تغير في          شغيل الكامل تتحقق معه النظرية،    العكسية عندما يتحقق الت   
أمـا الـسعر    ،   يرفع من وحدة الأجر والطلب النقدي      يوتنخفض المردودية، فيصبح الإصدار النقد    الإنتاج  

  .فيتغير نسبيا مع الكمية النقدية 
   :1كل ما يمكن أن يستنتج من التحليل الكينزي هو

  ؛ بالعرضمرتبطأن الطلب النقدي  -
يحدث على مستوى الكتلة النقدية يتسبب في ظهور تغيرات هيكلية في النشاط الإقتـصادي         كل تغير    -

 . النشيط

صالحا لكل  حتاج إلى تعديلات و إضافات ليصبح       ورغم النتائج المتوصل إليها في التحليل الكينزي، يبقى ي        
        .الأنظمة و ليس الليبرالية منها فقط

                   2 التي تؤكد على جانب العرض والتكاليف النظريات-2
 ة الجديـدة إن نظرية التكاليف في التضخم أو نظرية التضخم الناشئ عن التكاليف هي ليست بالنظري        

 ـ  ن جو  الإنكليزي الشهير   علميا لهذه النظرية هو الإقتصادي     أول من قدم تحليلا    و ي سـنة   مينارد كينـز ف
 زيـادة  إلـى و يؤديـان   والإرتفاع المحفـز   الذاتيا هم من إرتفاع الأجور   يز بين نوعين   م والذي،  1930

 مسبق فـي  ارتفاعبأن إرتفاع الأسعار العام ناتج عن     كاليف  وتتلخص نظرية الت   التكاليف وإرتفاع الأسعار،  
 هذه النظرية بعد الحرب العالميـة الثانيـة لتفـسير           استخدمتوقد   ،اليف الإنتاج عامة والأجور خاصة    تك

رة إرتفاع الأسعار مع إرتفاع معدلات البطالة في آن واحد و بالرجوع إلى منحنيات العرض والطلـب       ظاه
  :ننا توضيح ذلك في الشكل التالي الكليين يمك

  
  

   .455 ص  سبق ذكره، مرجع، نزار سعد الدين العيسيسيد عليعبد المنعم ال: المصدر 

                                                
، ص 2004/2005العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر كلیة تأثیرالتضخم على التحلیل المالي للمؤسسة عباسي نصیرة، -1

  ؛5

   .450ص  عبد المنعم السید على نزار، سعد الدین العیسي، مرجع سبق ذكره،-  2

Np  Np1  
 

P1     

P 

المستوى العام 
 Pللأسعار  

 

  NPالناتج القومي الحقیقي 
  

AS1  
AS  

 العرض الكلي

AD 

 الطلب الكلي

0 

 نظریة دفع التكالیف للأسعار   :)2(الشكل رقم
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 مـع   ASنتاج يؤدي إلى إنتقال منحنى العرض الكلـي         الإ بأن إرتفاع تكاليف     يلاحظ من هذا الشكل   
فترتفـع   NP1 إلى   NP و ينخفض الناتج القومي من       PA إلى   Pمن  فترتفع الأسعار بقاء الطلب الكلي ثابتا     

  .ت البطالة مع إرتفاع الأسعار معدلا
  :إن هذه النظرية تفترض ضمنيا وبالضرورة ما يلي

نتيجـة لإرتفـاع     الشركات المنتجة من رفـع الأسـعار         تمكنالأسواق  حتكارية في   ك سيطرة إ  أن هنا -1
    ؛التكاليف

 من بقـاء الطلـب علـى        ة على نقل منحنى عرض العمل إلى اليسار بالرغم        ن النقابات العمالية قادر   أ -2
لعمـال   مقابل إحتمال إرتفاع نسبة البطالة وإنخفاض عـدد ا         لالعما وهذا يعني رفع أجور    ،وضعه السابق 

ن أصحاب  المستخدمين وعلى هذا الأساس أثارت النظرية جدلا واسعا في الخمسينات من القرن الماضي بي             
 هوالأجور   النقابات بأن إرتفاع     دعتاحيث  ،  حول من هو المسؤول عن التضخم     الشركات ونقابات العمال    

و ناتج   إرتفاع الأسعار ه   بينما أصر أصحاب الشركات على العكس بأن      ناتج عن إرتفاع مسبق في الأسعار       
 .عن إرتفاع مسبق في الأجور

تأثيرات كمية النقود والـدخل  تكاليف لم يقصد به إستبعاد جميع    أسباب التضخم بإرتفاع ال   ن تحديد   إ  
المبـدئي   رإرتفـاع الأسـعا   قد يتبع إرتفاع التكاليف و ثنفاق النقدي على إرتفاع الأسعار حي  النقدي أو الإ  

النقود الإنفاق النقدي من قبل الحكومة لتلافي أية زيادة في نسبة البطالة نتيجة لـذلك  مية زيادة متعمدة في ك 
  .وهذا ما جاءت به نظرية التسارع في التضخم

    :أخرىنظريات  -3
  ر ظاهرة التضخم ـتجمع هذه النظرية بين جانبي العرض والطلب في تفسي :1 نظرية التسارع -3-1

   :ن هماإعطاء أهمية خاصة لعاملي مع
   .المالية للحكومة في التأثير على جانب الطلب السياسة النقدية و-1
  .على جانب العرضو بالتالي ثير على إرتفاع الأجور  توقعات الأسعار في التأ-2

أثيرات السياسة الحكوميـة    ت الصحيحة ل  رع تعتمد بشكل رئيسي على إفتراض التوقعات      نظرية التسا ف
دة فـي  وبالتالي إرتفاع التكاليف والأسعار بدون تحقيق أية زياشخاص الآخرين، من قبل نقابات العمال والأ   

بؤات التـي   أفضل التن أي  الذي تستند إليه نظرية التوقعات العقلانية       الناتج القومي الحقيقي وهو الإفتراض      
 ـ       ،ستقبليمكن أن تجري إستنادا إلى المعلومات المتوفرة عن سياسات الحكومة والأداء الإقتصادي فـي الم

فـي أيـة عمليـة    تنبؤات هو خطأ عشوائي وهو الخطأ الذي لايمكن تلافيه أي خطأ قد يحصل في هذه ال      و
علـى   قـادر ن الجمهـور  أا الإفتراض أي إفتراض سبب هذ وقد وجهت لهذه النظرية عدة إنتقادات ب     ،تنبؤ

  مستقبل من قبل أفضلفي الدي لأن تنبؤ الأداء الإقتصا ،الاقتصاديالقيام بتوقعات عقلانية لمستقبل النشاط 

                                                
   .457 عبد المنعم السید على نزار، سعد الدین العیسي،  مرجع سبق ذكره،  ص -  1
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  . تم بالدقة التي تفترضها النظرية والإحصائيين لايمكن أن يالإقتصاديين
  :1 نظرية التضخم الهيكلي -3-2

قتـصادياتها  إلتضخم خاصة في البلدان النامية التي تسعى إلى تحديث وتنميـة            لو هو أحدث تفسير      
 فـي  اخلية في تركيب الطلب الكلي والعرض الكلـي وهو تفسير يذهب إلى أن التضخم ينجم عن تغيرات د    

ر  التفسي ا، ويرتكز هذ  اقتصاديز  رطا أو لم يكن هناك تركّ     الطلب الكلي نفسه مف   الإقتصاد حتى ولو لم يكن      
مرنة إرتفاعا وغير مرنة إنخفاضا إذا ما        تكون فيها الأجور و الأسعار       أيضا إلى وجود قطاعات إقتصادية    

وأما تغير تركيب الطلب فهو أمر طبيعي وضـروري فـي إقتـصاد              ،لإقتصادإنخفض الطلب الكلي في ا    
أمر يتطلب تغيرا مـستمرا     هو   و ، في أذواق المستهلكين ورغباتهم    ديناميكي لابدا أن ينتج عنه تغير مستمر      

ي عرض هذه   ويتطلب ذلك مرونة ف    ين القطاعات الإقتصادية المختلفة   بي عملية توزيع الموارد الإنتاجية      ف
وهـي شـروط    ا ومرونة في الأجور والأسـعار       الحركة قطاعيا وجغرافي  رد وقابلية تامة نسبيا على      الموا

، وذلك لأن هذه    قتصاديات النامية على وجه الخصوص    وفي الإ  يصعب تحققها في الإقتصاد الحديث عموما     
ة الإنتـاج إلا    ادفي زي ة التحتية التي لاتعطي مردودها      البني في حاجة إلى إستثمارات كبيرة في        الإقتصايات

بالتـالي  وي إلى إرتفاع المدخولات النقدية      زيادة الإنفاق الإستثمار  ستمرارؤدي إ بينما ي  ،بعد فترة من الزمن   
بمعدلات عالية لاتتناسب مع زيادة الطاقات الإنتاجية وهذا مما يؤدي إلى بقـاء              إرتفاع الطلب الإستهلاكي  

 ـ     ،الأسعار مرتفعة حتى في حالة جود بطالة عالية        ين  فإذا حدث أي إرتفاع في الطلب الكلي في قطـاع مع
 عنـدما   ما بعـد الحـروب    حصلخر، مثلما ي  آترتفع الأسعار من قطاع إلى      إنعكس على باقي القطاعات و    

 مدني  ل من إنتاج عسكري إلى     في مرحلة إنتقا   ي الإنتاج يكون القطاع  رتفع الطلب في القطاع الإستهلاكي    ي
   . منهاهيكلية لابدوهي تغيرات 

  
  و قياس التضخم آثار :المطلب الثالث

 ـلى بتأثيراتها الكلية في المجتمع ظاهرة التضخم تعد مشكلة إقتصادية رئيسية تتج    صادية منهـا  الإقت
  .وتضرر فئات أخرى منه فئات بإنتفاع  المجتمع على مختلف فئاتو ،والاجتماعية

  :الآثار الإجتماعية للتضخم -1
ث يؤدي إلى إعادة توزيع الدخول      خم من خلال عملية توزيع الدخول حي       للتض الإجتماعي يتمثل الأثر 

 ـ   الدخول القليلة والثابتة  إجتذاب القوة الشرائية من جانب أصحاب       و حاب الـدخول المرتفعـة     لـصالح أص
  :2 وتتمثل أهم الآثارالإجتماعية فيما يلي،والمستثمرين

  
                                                

  ؛459ص ، سعد الدین العیسي ، مرجع سبق ذكره ، عبد المنعم السید على نزار-  1
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  :إعادة توزيع الدخل الحقيقي-1-1
 المـشاركون فـي   قومي النقدي من مجموع عوائد عناصر الإنتاج التي يحصل عليهايتألف الدخل ال         

 أما الدخل القومي الحقيقي فيتألف من مجموع الـسلع          ،وذلك خلال فترة معينة من الزمن      ،العملية الإنتاجية 
اب ويمكن إيضاح آثار التضخم على أصح      ،ول النقدية والخدمات التي يمكن فعلا الحصول عليها بهذه الدخ       

  :الدخول بالشكل التالي 
الإقتـصادي  فاض القوة الشرائية للنقـود تدهورالمركز     يترتب على إنخ   : أصحاب الدخول الثابتة   -1-1-1

  وعليـه تقـل    ،) إلـخ  المعاشاتوالدخول الدائمة و  فوائد السندات   (  الثابتة لهذه الطائفة من أصحاب الدخول    
  .1إرتفاع القوة الشرائية للنقود عند  وبالعكس شراء السلع والخدمات على العموممقدرة دخولهم على

 ولكن عادة   ،ة لهذه الفئة  ي إلى تناقص الدخول الحقيق    ي يؤد إن إرتفاع الأسعار   :أصحاب المرتبات  -1-1-2
وبالمقابل فـإن الـدخول الحقيقيـة    ، الأسعاري إلى تخفيف آثار إرتفاع       قد تؤد  ادات المرتبات ما تحصل زي  

نخفاض السريع والحاد    الإ وعادة ما يصاحب  ،  ارحال إنخفاض مستوى الأسع   لأصحاب المرتبات ترتفع في     
 يعرض البعض من أصحاب     ممافي النشاط الإقتصادي والإنتاجي     تدهور  رأسمالي  في النظام ال  في الأسعار   

  .هذه الدخول إلى إنقطاع دخولهم نتيجة لفقدانهم لعملهم 
 أما  ول النقدية لهذه الفئة   ه عادة إرتفاع في الدخ     يصاحب ر المستم ع الأسعار إرتفا: أصحاب الأجور -1-1-3

 من بينها مقدرة الإتحادات العماليـة علـى رفـع            على عوامل كثيرة   ففيتوق اترتفاعالإ  هذه توافقمدى  
  .ريع يتلو إرتفاع الأسعار مباشرة سل وبشكبة قريبة من معدل إرتفاع الأسعاربنس معدلات الأجور

 ـ     ئة  ـهذه الف دخول  تتزايد  التضخم  أثناء  :   أصحاب المشروعات  -1-1-4  دلـعادة بمعـدل يفـوق مع
 وبما أن النفقات النقدية     ،يؤدي إلى زيادة الإيرادات النقدية الإجمالية      فإرتفاع الأسعار    ، في الأسعار  الارتفاع

  الأرباح التي يحصل عليهاـولذا ف ،يةزمنفترة  بعد اـ وإنم إرتفاع الأسعارلا ترتفع مباشرة بعد
  .وبشكل أسرع من زيادة النفقات شروعات سوف تزداد بنسبة أكبر الم أصحاب 

التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل الحقيقي نظرا لإختلاف معدلات الزيادة فـي الـدخول    عليه  و
 إضافة إلى ذلك فإن إرتفاع الأسعار لايحصل فـي جميـع الـسلع              ،النقدية للفئات المختلفة داخل المجتمع    

   2.بنسبة واحدةوالخدمات بوقت واحد و
  : إعادة توزيع الثروة-1-2

لة الكفـاءة فـي النـشاط    إن التضخم يعمل على إعادة توزيع الثروة بصورة عشوائية لا تمت بـص          
 قـدرة    يصبحون أكثر  خولهم الحقيقية ، ذلك أن أصحاب الأموال الذين زادت د       يةالعدالة الإجتماع الإنتاجي و 

ولهم الحقيقيـة مثـل أصـحاب الأراضـي         الذين تناقصت دخ  أما الأفراد    من غيرهم على زيادة ثروتهم،    

                                                
  ؛92ص  ، لبنان، دون سنة نشر،، دار النھضة العربیةمقدمة في النقود والبنوك محمد زكي شافعي، -  1

   .191، 190 ص  مرجع سبق ذكره،   مروان عطوان،-  2



 آثار التضخم على القوائم المالية: لفصل الأول ا
 

  

 17

يقومون ببيـع    مستوى معيشي معين ونمط إستهلاكي ألفوه        لمحافظة على ل يسعونوالعقارات السكنية فإنهم    
وبهذا تتحول ملكية الأصول الحقيقية من الفئات التي تناقص          ،نتيجة إرتفاع قيمتها النقدية   جزء من ثرواتهم    
  .الفئات التي تزايد دخلها الحقيقيدخلها الحقيقي إلى 

  : إضطراب العلاقات الإجتماعية-1-3
 إضطراب العلاقات الإجتماعية وتعميـق الـصراع بـين القـوى            أعلاه يترتب من خلال ما ورد      

 فتكثر الإضرابات العمالية ويتعطل الإنتاج وتزيد نسبة الطاقة غيـر المـستغلة فـي               ،الإجتماعية المختلفة 
  . وقد يتبع ذلك حدوث تفكك إجتماعي وبالتالي إنهيار النظام الإقتصادي ،الإقتصاد القومي

  :عن شغل الوظائف العامة في الدولة عزوف أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية العالية -1-4
          عزوف أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية العالية عن شـغل الوظـائف العامـة فـي الدولـة                

طلب شعورا خاصا بالمسؤولية مثل التعليم أو الخدمـة فـي المستـشفيات والمراكـز               أو الوظائف التي تت   
 وذلك نتيجة لتدهور الدخول الحقيقية وهذا بلا شك من أخطر النتائج الإجتماعية الإقتصادية التـي     ،الصحية

  . 1تحدث على مدى الأجل الطويل من جراء التضخم
  : للتضخم الاقتصادية الآثار-2

   2:الآثار الإقتصادية للتضخم فيما يلييمكن إجمال أهم 
  : الآثار في جهاز الأثمان -2-1

 ينعكس أثره علـى الأسـعار     و  ار النسبية   ـلتضخم ينشأ في البداية عندما يحدث إختلال بين الأسع        ا
الثمن فـي عمليـة تخـصيص        الذي يؤدي إلى تدهور كفاءة جهاز         الأمر ،المطلقة ويميل بها إلى الإرتفاع    

  .رد في الإقتصاد وبذلك يبعد هذا الجهاز عن الرشادة الإقتصاديةوتوزيع الموا
  : الآثار في هيكل الإنتاج -2-2

  : على النمو الإقتصادي كما يلييمكن أن نذكر في هذا الجانب بعض الآثار المترتبة عن التضخم
 في  يل متواضعة  وتعمل بمعدلات تشغ      في الطاقة الإنتاجية         من عجز   القطاعات الصناعية الإنتاجية            معاناة     -

  .بمعدلات مرتفعةبحاجة للعمل تعاني من الطاقة الزائدة و والخدمية الإستهلاكيةقطاعات الحين أن 
زيادة في     ال     أعباء   سهولة تحميل  ل   نظرا   السلع اللازمة للإستهلاك المحلي        إنتاجصناعات إلى إقامة توجه ال -

  ؛اعات التي تعتمد أساسا على التصدير عن إقامة الصنوالإحجام، للمستهلك المحليتكاليف الإنتاج 
   ؛الثابتة ترتفع فيها نسبة تكاليف الإنتاج  بإنشاء المشاريع الإنتاجية التين والصناعييالمستثمرينقيام -
 تجاه والا     ي  الإجبار    للتسعير  والخاضعة    الواسع     ذات الإستهلاك      ضرورية    عدم التوسع في إنتاج السلع ال            -

  ؛دخلهمأصحاب الأعمال الذين زاد  التي يستهلكها المضاربون وهيةرفيالتنحو إنتاج السلع الكمالية و

                                                
  ؛ 173ص  مرجع سبق ذكره،  حسین بني ھني،-  1

   .83، 82 مجدي محمود شھاب، مرجع سبق ذكره، ص-  2
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  .الأجنبيةذهب والعملات الوإكتنازسلع الإستهلاكية المعمرة العقارات وتخزين المضاربة بشراء ال -
  : الآثار في الجهاز النقدي الداخلي -2-3

كما أن تزايد سرعة تداول النقود       ،يةالشرائ النقود وخفض قدرتها     تدهور قيمة  يعنيإرتفاع الأسعار          
  :1وعليه نجد أن ،مقابل السلع والخدمات وهكذا والتخلي عنها سريعا  الثقة فيهايعني فقدان

في قيمة الوحدة النقدية سيولد شعورا لدى أفراد المجتمع بأنه يمكن سداد الديون مستقبلا              الهبوط المستمر    -
  ؛الائتمان وبالتالي إضعاف بين الأطرافثقة الي يقلل من الذمة أقل من قيمتها الحقيقية الأمربقي
القيمة الحقيقية لمدخراتهم فـي المـستقبل       نتيجة غموض   عن الإدخار   المدخرين  عزوف   و عدم إطمئنان  -

  ؛الاقتصادية سلبية على عملية التنمية االأمر الذي يترتب عليه آثار
  ؛التضخملى خارج البلد الذي يعاني من لي إهروب المال المحوالأجنبي  تثمارالاس تضاؤل حجم -
بالإضـافة لأصـحاب    ،  .)..وودائعلسندات   فوائد ا   من  ( المالي لأصحاب الدخول الثابتة    زالمرك تدهور   -

  ؛ تقل بدرجة ملحوظة عن نسبة الزيادة في الأسعار لأن نسبة الزيادة فيهابوالرواتالأجور 
   .تي تلحق بالدائنين تحسن المركز المالي للمدينين مقابل الخسارة ال-
  :الآثار في هيكل التسويق والتوزيع-2-4

زيـادة فـي    وتزداد قنوات التسويق وتفوق ال     المضاربة،نشيط الدورة التجارية و   التضخم إلى ت   يؤدي
الربح التجـاري الـربح الـصناعي ويتعـدد         الجملة أو الإنتاج ويتجاوز     أسعار   الزيادة في    ة التجزئ أسعار

فالإقتصاد الذي يعاني من التـضخم يولـد   ، تسويق ويزيد ذلك من تضخم الأسعار الالوسطاء وترتفع نفقات  
بـه   يرفع من القيم النقدية   ولكنه   ،لا يضيف قيمة حقيقية لحجم السلع     ف  لّبين طياته قطاع تجاري طفيلي مك     

  2.متواضعةوهو بصفة عامة ذو كفاءة إقتصادية  علأسعار السل
  :3جي للإقتصادالآثار المتعلقة بالقطاع الخار-2-5

النظم النقدية لكافة الدول المتداخلـة فـي الإقتـصاد          على التجارة الخارجية و   ثاره  آتنعكس  التضخم  
العالمي من خلال التجارة الدولية أو تحركات رؤوس الأموال أو من خلال المشروعات الدولية فالتـضخم                

 والتي سـوف    لداخلية على الواردات  ط الطلب ا  ينتقل في البداية من خلال ضغو     إلى أخرى،   دولة    من ينتقل
دية نتيجـة هـذه الـصادرات       تستورد التضخم من خلال الـضغوط الواقعـة علـى قـدرتها الإقتـصا             

لد بدوره فائضا فـي الطلـب     فصادرات إضافية تعني بالنسبة لها فائضا في ميزان المدفوعات يو         ،الإضافية
، وترتفع الأسـعار داخليـا   ويتحقق التضخم نقص العرض الداخلي    وهكذا يزداد الطلب الداخلي وي     ،الداخلي

، فكلما إرتفع هذا المعدل فهذا دليل        الصادرات إلى حجم الناتج المحلي     في هذه الحالة من خلال زيادة معدل      
  .وف تكون شديدة كما أن العكس صحيحعلى أن حدة التضخم س

                                                
  ؛ 171ص  مرجع سبق ذكره،   حسین بني ھني،-  1

  ؛ 87 -83   مجدي محمود شھاب، مرجع سبق ذكره، ص -  2

   .294 عادل أحمد حشیش، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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  قياس التضخم -3
 الإقتصاديون إلـى إسـتخدام الأرقـام        وإستبعاد أثر التغير في الأسعار يلجأ     من أجل قياس التضخم     

  .القياسية لإستبعاد أثر التغير في قيمة النقود 
  :مفهوم الرقم القياسي للأسعار -3-1

 فترة المقارنة يهو نسبة مئوية تستخدم لقياس التغير في الظواهر الكمية في فترة معينة ه : الرقم القياسـي  
   1.ابتة تسمى فترة الأساسإستنادا إلى فترة ث

أي نـستطيع بواسـطتها معرفـة        ،ملائمة لقياس تقلبات قيمة النقود    هو أداة   الرقم القياسي للأسعار     
قيمـة  ) أو ارتفـاع  ( إنخفاض   تقلبات قيمة النقود فإرتفاع هذا الرقم وإنخفاضه من سنة إلى أخرى يدل على            

مات فـي   لسلع و الخـد   ، ويتم تركيب رقما قياسيا للأسعار بتكوين رقم متوسط لأثمان مجموعة من ا            النقود
 مستوى أسعار تلك المجموعة مـن الـسلع   ن عيعبرهذه المجموعة لوقت معلوم، ومتوسط الأسعار النسبية     

 بنفس الطريقـة فـي       عليه لنار حص آخ إلى الرقم الذي حصلنا عليه رقم        والخدمات في ذلك الوقت وينسب    
  . 2 العام للأسعار خلال فترة الدراسة التغير الذي لحق بالمستوىةعرفم وبالطريقة هذه يمكنوقت آخر، 

  :وتتعدد الأرقام القياسية للأسعار حسب أنواع السلع التي تدخل أسعارها في عملية الحساب كما يلي 
  .البلادفي  لأهم المجموعات السلعية ةالجمليعتمد عند قياسه على أسعار:ة الجمللأسعارالرقم القياسي -
 لكةـ والخـدمات المـسته    مجموعة السلع د قياسه على إختيار   عتمد عن ي: زئةـالرقم القياسي لأسعار التج   -

  .لعينة تمثل شرائح المجتمع 
 القـومي  في الإقتصاد    السلع والخدمات الموجودة  يتضمن هذا المؤشرعلى أسعار   :الرقم القياسي الضمني  -

  .الجملة وأسعار التجزئةأي يتضمن كل من أسعار 
  :3 الأرقام القياسية أنواع-3-2
   : للأسعارالبسيطالرقم القياسي  -3-2-1

مقسوما على مجموع أسعار الـسلع فـي سـنة       ) Pn( المقارنة    سنة عبارة عن مجموع أسعار السلع    
  :ويشار إليه بالصيغة التالية ) P0(الأساس 

                                                Pn ∑     
                                     100 ×                   =Inp  

                                           P0 ∑  
  :المرجحالرقم القياسي -3-2-2

  اسيـعلى الرقم القيم القياسي البسيط أن السلعة المرتفعة الثمن يكون أثرها كبيرا ـمن عيوب الرق

                                                
  ؛125ص  ،2009 عمان الأردن، ، دار صفاء للنشر و التوزیع،المحاسبة القومیة نواف محمد عباس الرمّاحي، - 1

 ؛ 34 خالد علي  الدلیمي، مرجع سبق ذكره، ص - 2

   . 251، ص 1996رفي، باتنة الجزائر، ڤ عمار  ، منشورات جامعة باتنة ، مطابعمبادئ الإحصاء محمد بونوارة خزار ، - 3
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م تـرجيح   لتلافي هذا الـنقص يـت      و ،)كمية السلعة   (يأخذ هذا الرقم بالأهمية الحقيقية للسلعة        البسيط إذ لا  
ما بكميات سنة الأساس فنحـصل علـى الـرقم القياسـي        إويكون هذا الترجيح    الأسعار بكميات كل سلعة     

   :  وذلك وفق ما يلي>باش<  بكميات سنة المقارنة فنحصل على الرقم القياسي الترجيحإما و>لاسبير<
            )الكمية في المقارنة× السعر في سنة المقارنة (مج                         

   100 ×                                        =                    باشالرقم القياسي  
  ) الكمية في المقارنة× السعر في سنة الأساس (مج                         

                                     Qn × Pn ∑  
                           100               ×      =   Inp                    

                              Qn×   P0  ∑        

  )          الكمية في الأساس× السعر في سنة المقارنة ( مج                               
   100 ×                                                      =    الرقم القياسي لاسبير 

    )          الكمية في الأساس× السعر في سنة الأساس (مج                           
                                                Q0 × Pn ∑  

                                     100×                      =   Inp                    
                                         Q0×   P0  ∑  

  
  .ولكي نستطيع تركيب هذه الأرقام يجب أن يكون لدينا الكميات المختلفة

التحيز نحـو   نحو الأعلى كما في لاسـبيرأو      في الأرقام الذي تحدثه هاتين الطريقتين        و للتغلب على التحيز   
الـرقم   متوسط كميتي سنتي الأساس والمقارنة ويدعى  أوي باش يتم ترجيح الأسعار بمجموع       الأسفل كما ف  

  .والذي يسمى الثابت المرجح> مارشال وايجورت< القياسي المرجح بمجموع كميتين إسم 
  

  )          المعيارية الكمية × السعر في سنة المقارنة (   مج                                      
   100×                                                         =الرقم القياسي مارشال واريجورت 

  )   المعياريةالكمية × السعر في سنة الأساس (      مج                                
                                                   )    Qn + (Q0 × Pn ∑  

                                            100×    =                              Inp                    
                                                ) Qn + Q0  (× P0 ∑  

الرقم القياسي الأمثل وهو عبارة عن الوسط الهندسي للرقمين القياسين باش ولاسبير ويطلـق علـى    
                    .هذا الرقم القياسي إسم فيشر
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تقوم على أساس الجمع بين طريقتي لاسبيرز وباش إذ يتم إيجاد الـرقم القياسـي عـن     : طريقة فيشر  -
حيث يتم الحصول على رقم تتوفر فيـه جميـع الـصفات             طريق الوسط الهندسي لرقمي لاسبيرز وباش،     

  : يعطي كما يليو ، 1المطلوبة في الرقم القياسي الصحيح لذلك يسمى هذا الرقم بالرقم القياسي الأمثل
  

    الرقم القياسي باش ×   الرقم القياسي لاسبير     =م  = فيشرلالرقم القياسي    
                                           

                                 
Qn                                                    ×Pn ∑  Q0       ×Pn ∑    

                                100    ×                 ×                        = Inp                    
                                    Qn×   P0  ∑      Q0×   P0  ∑  
  

 هـذه   بالإضافة إلى هذه الأرقام القياسية هناك أصناف أخرى مثل الأرقام القياسية للبورصة وأشهر             
 )لنـدن (Financial Times وفاينالشال تـايمز  ،)نيويورك ( Dow Jonesالمؤشرات المالية هي داوجونز

و القـدرة الـشرائية   ، والأرقام القياسية للأجور ...)باريس (CAC 40 وكاك ،)طوكيو ( NIkei ونيكاي
  2.إلخ...للعملة

تي أوردهـا كينـز   التضخمية الخر لقياس التضخم وذلك من خلال الفجوة    آويذكر أن هناك  أسلوب      
  .في تحليله للتضخم

  
  القوائم الماليةماهية : لثانيالمبحث ا

   . نتاج المحاسبة وكنتيجة لتفاعل أجزاء نظام المعلومات المحاسبي لها منالقوائم الماليةتعتبر 
  المحاسبة كنظام للمعلومات :المطلب الأول

   تعريف المحاسبة-1
تحديـد وقيـاس    ها نظام متكامل في معالجة المعلومات، الذي يهتم ب         أن «يمكن تعريف المحاسبة على   

، بعـد    تلك الأحداث إلى متخـذي القـرارات       على المنشأة و تقديم   الأحداث الإقتصادية التي يكون لها تأثير     
  : المختلفة التي نذكر منها ك يبدو واضحا من تعاريف المحاسبةو لعل ذل، 3»تفسيرها وتحليل نتائجها

                                                
  ؛   249، ص2006دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، الطبعة الثانیة ، الإحصاء الوصفي محمد راتول،-  1

  ؛ 123-121، ص 2005سة دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، الطبعة الساد ،مع تمارین و مسائل محلولة ،الإحصاء جیلالي جلاطو، -  2
: متѧѧѧѧѧاح علѧѧѧѧѧى الѧѧѧѧѧرابط    ،2007منѧѧѧѧѧشورات الأكادیمیѧѧѧѧѧة العربیѧѧѧѧѧة المفتوحѧѧѧѧѧة بالѧѧѧѧѧدنمارك    ) علѧѧѧѧѧى الخѧѧѧѧѧط ( ،المحاسѧѧѧѧѧبة المتوسѧѧѧѧѧطة  ولیѧѧѧѧѧد نѧѧѧѧѧاجي الحیѧѧѧѧѧالي،   - 3

academy.org/docs/Almohasaba_almutawaseta-1 pdf  www.ao- 17ص ،25/11/2008 الإطلاع بتاریخ . 
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  هي عملية تتكون من ثلاثة أنشطة «المحاسبة عموما) AAA(معية المحاسبة الأمريكية في صياغة لج
الماليـة  -وتوصيل البيانات والمعلومات الإقتـصادية    ) 3 (،وقياس وتسجيل ) 2(بتحديد،) 1:(متتالية تختص 

 لتقديمها إلى   ،)التجارية وغير التجارية  ( والمتعلقة بالوحدات الإقتصادية    ) كالدينار(معبرا عنها بوحدة النقد     
  .   »المستخدمين المهتمين بتلك البيانات والمعلومات لمساعدتهم في إتخاذ القرارات الإقتصادية 

فحسب معهـد المحاسـبين   : شارة إلى مفهوم المعلومات الكميةكما تم تعريف المحاسبة من خلال الإ     
- الكميـة تتها توفير المعلومـا ماهي إلا نشاط خدمي، فوظيف     « المحاسبة) AICPA(القانونيين الأمريكي   

 عن منشأة معينة والغرض منها أن تكون مفيدة لذوي العلاقة في إتخاذ القرارات              -ذات طبيعة مالية أساسا   
  . 1»الإقتصادية الرشيدة 

 التي يمكـن    تتحديد البيانا :  مجملها أن للمحاسبة ثلاث وظائف رئيسية هي       فيوتبين هذه التعاريف    
  .وصيلها للمستخدمينت وعنهاعالجتها وتشغيلها ومن ثم التقريرا للنظام لمتجميعها تمهيدا لإدخاله

 أن دور المحاسبة يتمثل في توليد معلومات حول الـسلوك الاقتـصادي النـاتج عـن     ىإلكما نشير  
 هذه النتيجة بشكل أفضل من خلال ما أسماه مجلس معـايير            ننشاطات المنشأة ضمن بيئتها، ويتم التعبيرع     

 بمدى أو نطاق المعلومات، والمتكون من الكشوف الماليـة والملاحظـات عـن              FASBالية  المحاسبة الم 
الكشوفات المالية ووسائل الإبلاغ المالي الأخرى، ويتم فقط تدقيقها بمعنى أن المدقق قـد مـارس حكمـا                  

مبـادئ  مستقلا مما يمكنه أن يشهد بأن هذه الكشوف تمثل بإنصاف موقف المنشأة وأدائها بالتوافق مـع ال                
  2.المحاسبية المقبولة عموما

  نظام المعلومات المحاسبي  -2
  :نظام المعلومات -2-1

 انسة ومترابطـة مـن  ـذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متج «يمكن تعريف نظام المعلومات بأنه  
، تقوم بتجميع وتشغيل وإدارة ورقابـة البيانـات بغـرض إنتـاج وتوصـيل            د والعناصر والموار  الأعمال

ف على أنـه    ، كما يعر  3»مات مفيدة لمستخدمي القرارات من خلال شبكة من قنوات وخطوط إتصال          معلو
وذلك لتحقيـق  ) معلومات(إلى مخرجات ) البيانات(إطار يتم في ظله التنسيق بين الموارد لتحويل المدخلات  

ية مثـل نظـام   وعادة ما يتكون نظام المعلومات الأساسي من مجموعة من النظم الفرع  ،  4أهداف المشروع 
  .إلخ... ونظام المعلومات الإنتاجي،ونظام المعلومات التسويقي ،المعلومات المحاسبي

  :المحاسبي  نظام المعلومات -2-2
  ام المعلومات الإداري في الوحدة الإقتصادية في مجال الأعمالـوالهام من نظالجزء الأساسي هو 

                                                
   ؛24، ص2004الأردن  ، دار الحامد للنشر والتوزیع،لمحاسبة المالیةأسس ا أسامة الحارس، فوز الدین أبو جاموس،  رضوان حلوة حنان،- 1

 ؛87ص ،2009ن  الأردن دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عما ، الجزء الأول،نظریة محاسبیة طلال الحجاوي، –تعریب ریاض العبد االله   أحمد بلقاوي،-  2

 ؛47-21، ص2006، الدار الجامعیة، الإسكندریة )الإطار الفكري و النظم التطبیقیة( نظم المعلومات المحاسبي   أحمد حسین علي حسین، - 3

 . 10ص ،2003-2002 ، الدار الجامعیة  الإسكندریة،نظم المعلومات المحاسبیة ثناء على القباني، - 4
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ها وتحويلهـا إلـى      ثم يقوم بتشغيل   ية وداخل يةر خارج  البيانات المالية من مصاد    عوتجميي يقوم بحصر     الذ
حيـث يمتـد    ظام المعلومات المحاسبي بالشمول      كما يتصف ن   ات،المعلوممعلومات مالية مفيدة لمستخدمي     

  1.الإداريةمديرين في كل المستويات لمعلومات المفيدة لل ايوفردة وإلى كل نشاط الوح
  : أجزاء نظام المعلومات المحاسبي -

   :ظام المعلومات المحاسبي الثلاث أجزاء الن المحاسبة السابقة الذكروظائف من خلال وتظهر
   . ومخرجات النظام المحاسبي، ووسائل المعالجة و التشغيل،المدخلات

 أجزاء النظام المعلومات المحاسبي : )3(الشكل رقم 

  
  

  .16ص مرجع سبق ذكره  ،طارنة تحليل القوائم المالية المغسان فلاح مؤيد راضي خنفر، :المصدر
  

معالجتهـا   والتي يتم تجميعها وحصرها تمهيدا لإدخالها للنظـام و         :مدخلات نظام المعلومات المحاسبي    -
، ويطلق عليها البيانات المالية وهي ناتجة عن         أحداث إقتصادية وعمليات ذات طبيعة مالية      فهي عبارة عن  

  .   بوحدة النقد المستخدمةاها المنشأة ومعبر عنهعمليات مالية قامت ب
 الأوليـة  الجة البيانـات  ـام لمع ـل والإجراءات التي يستخدمها النظ    ـفهي الوسائ  :  التشغيل لأما وسائ  -
، وهذه الوسائل تتلخص بإجراءات     )المخرجات(لتحويلها إلى معلومات مفيدة في نهاية المطاف       )المدخلات(

المحاسـبية   تخيص والتفسير، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالـدفاتر والـسجلا          التسجيل والتبويب والتل  
  .  بالقياسه وهو ما يعبرعنةالمختلفة كدفاتر اليومية والأستاذ والدفاتر المساعد

 و قوائم يتم تجهيزها وعرضها بشكل منظم ومفهوم حتـى يـستطيع             تتكون من تقارير    :أما المخرجات  -
 ـ  ا وتتكون هذه التقارير من نوعين داخلية أو      المستخدم الإستفادة منه    بالتوصـيل  اخارجية والتـي عبرعنه

وهي من أهم وظائف المحاسبة على الإطلاق، حيث بذلت مجهودات حثيثة من مختلف الجهات والهيئـات                
 أهمهـا معهـد     ،للمـستخدم  ة إفـاد   المخرجات وجعلها أكثـر    ههذسسات الأكاديمية والمهنية لتعزيز     والمؤ

   بخصوص الأهداف الأساسية لمخرجـات النظـام المحاسـبي         )AICPA( القانونيين الأمريكيين  المحاسبين
بخـصوص معـايير جـودة المعلومـات         (FASB)وأخرى أصدرها مجلس معايير المحاسبة في أمريكا      

  .المحاسبية
   :الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  -2-3

  ية غير كمية في هذه المعلومات التيـوصف صفات يه ومات المحاسبيةـائص النوعية للمعلالخص
                                                

  .15، ص 2006 دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة، عمان الأردن  ،تحلیل القوائم المالیة، مدخل نظري و تطبیقي ، غسان فلاح المطارنة، مؤید راضي خنفر- 1

 ، التفسيرالتسجيل ، التبويب ،التلخيص   التقارير المالية لماليةالبيانات ا

 مدخلات مخرجات وسائل المعالجة و التشغيل
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 لومات مفيدة لمـستخدميها وتـشمل هـذه       توصلها القوائم المالية من شأنها إن توافرت أن تجعل هذه المع           
  :الخصائص مايلي

 : القابلية للفهم -2-3-1

ة للفهـم   يجب أن تكون المعلومات المحاسبية التي توصلها القوائم المالية وإيضاحاتها المتممة لها قابل            
أيـضا   قابلية المعلومات نفسها للفهم و      ويتوقف مستوى الفهم بالطبع على     ،من قبل مستخدمي القوائم المالية    

 الاقتصاديةالأحداث   و ةالأنشطق بالأعمال و  ما يتعل خبرات مستخدمي القوائم المالية في    على مستوى معرفة و   
 بمستوى مرضي ومقبـول مـن       المعلوماترغبتهم في دراسة هذه      وكذلك إستعدادهم أو  لمحاسبة عنها،   وا

المـالي بنفـسه عـن    تعني بالضرورة أن ينأى المحاسـب  وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخاصية لا    العناية،  
الإفصاح عن معلومات خاصة بأمور وقضايا معقدة طالما كان إشتمال القوائم المالية على هذه المعلومـات               

1سهخل بكفاية الإفصاح نفأمر ضروري وغيابها ي.  
  :الملاءمة-2-3-2

 ـ               ىتتمثل الملاءمة في مدى تمكن مستعملي المعلومات من التنبؤ بأحداث مستقبلية وإتخاذ القرار عل
، 2النـافع الطبيعة وهذا في الوقـت المناسـب و   الحاضر من نفس     أساس معلومات لأحداث في الماضي أو     

 ، أي معلومات معينة ملائمة لقـرار      تحديدالمحاسبية بأنها ملائمة يجب أن يكون بال      فالحكم على المعلومات    
 ـ  3 في منشأة معينة في توقيت معين وفي ظروف معينة  نمعي ب أن ، وعليه لتكون المعلومـات ملائمـة يج

  الملاءمة في التوقيت، القدرة على التنبؤ في المستقبل :تتوفر فيها عدة خصائص أهمها
  . القدرة على التقييم الإرتدادي للتنبؤات السابقةو

   :الموثوقية-2-3-3
للمـستخدمين الإعتمـاد    يمكن  الية من الخطأ المادي والتحيز، و     ت خ تكون المعلومات موثوقة إذا كان    

 وبالتالي تجب معالجة الأحداث وعرضها تماشيا مع طبيعتهـا          ، ما يراد لها أن تظهره     ق بصد عليها لتظهر 
محاسبية انية الإعتماد على المعلومات ال    ولزيادة درجة إمك   ،4يوحقيقتها الإقتصادية وليس فقط شكلها القانون     

حـرص علـى    يق عرف الحيطة والحذر من ناحيـة وال       حسن تطب و ،الشكليجب أن تهتم بالمضمون قبل      
ت إذا تـوفرت بهـا      هذه الخاصية في المعلوما   سبية من ناحية أخرى، وعليه تتوفر     علومات المحا إكتمال الم 

 الظواهر والأحداث الإقتـصادية،  ن، الصدق في التعبيرعإمكانية التحقق من المعلومات :الخصائص التالية  
  .حيادية المعلومات

                                                
 ؛43ص ،2003/2004، الجزء الأول، الدار الجامعیة الإسكندریة،مبادئ المحاسبة المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة عبد الوھاب نصر علي، - 1

جامعة الجزائر  كلیة العلوم  أطروحة دكتورة  في العلوم الإقتصادیة، ،أھمیة إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیةمداني بن بلغیث ،  - 2

  ؛ 48،ص2004 الاقتصادیة،

 ؛ 42ص ، 2007 الجزء الأول، الدار الجامعیة الإسكندریة، ،ة والدولیةالقیاس والإفصاح المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة العربی عبد الوھاب نصر علي، - 3

  .138، ص 2006 ، دار المریخ  الریاض السعودیة،نظریة المحاسبةریتشارد شرویدر، وآخرون،  - 4
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   :القابلية للمقارنة -2-3-4
محاسبية لذات المنـشأة وربمـا بـشأن        تعني القابلية للمقارنة أن يكون بالإمكان مقارنة المعلومات ال        

 فترات محاسبية من    ةعبرعديا   المالية رأس  م القوائ  عناصر نم أكثر علاقة معينة بين حسابين أو     أوعنصر  
عمل فـي نفـس الـصناعة مـن جهـة      وإمكانية مقارنة هذه المعلومات بمثيلتها لدى منشآت أخرى ت   جهة  

 ـ              كما أن أخرى،  ة مستخدمي القوائم المالية يعتمدون على مثل هذه المقارنة في الحكم على عدة أمور خاص
 ومن ثـم يمكـن إتخـاذ        ،لمنشأة وهيكل تمويلها  المالي للمنشأة والتغيرات فيه والأداء الإقتصادي ل      بالمركز

قرارات هامة منها قرارات تقييم البدائل الإستثمارية المتاحة والممكنة وتحديد إتجاهـات مؤشـرات الأداء               
 .مثل الربحية

ولتدعيم قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة يجب أن يراعي المحاسب عدة إعتبارات فـي إعـداد               
  :1 وتوصيل المعلومات المحاسبية ومن أهم هذه الإعتبارات مايليونشر القوائم المالية

ح عن آية تغيرات في هـذه       في تطبيق السياسات المحاسبية من فترة محاسبية لأخرى والإفصا        الإتساق  ) أ
  ؛ة نسبيا، وسبب ذلك التغيير وآثاره على القوائم المالية ومحتوياتها الهامالسياسات

  ؛الفترة المحاسبية السابقة مباشرةية للمنشأة بصورة مقارنة مع الإفصاح عن القوائم المال) ب
المتماثلة في نفس الصناعة كـالبنوك التجاريـة         تالمنشآتوحيد الممارسات والسياسات المحاسبية بين      ) ج

   .سبة الدوليةمعايير المحا لمحاسبية المقبولة قبولا عاما أوهذا التوحيد لايتعارض مع المبادئ اطالما 
   :والاعترافهيم القياس  مفا-3

 ـيـاسبـالإعتراف المحاهيم القياس وـفإن مفFASB طبقا لـ  روض المحاسـبية ـ تتكون من الف
 ارا عاما يـسترشد بـه     ـاهيم حتى تكون إط   ـالمبادئ المحاسبية والقيود المحاسبية، وقد صيغت هذه المف       و

  . جموع المحاسبين والممارسين للمهنة
  سية المبادئ المحاسبية الأسا-3-1

  :2، يمكن أن تصنف إلى ب في تسجيل العملياتهناك أربعة مبادئ يتبعها المحاس
  : مبدأ التكلفة التاريخية-3-1-1

يرتبط هذا المبدأ بفرض الإستمرارية وينص على تقييم الأصول الثابتة بتكلفتهـا التاريخيـة علـى                
رى المستخدمة في هذا المجال كالتكلفـة  إعتبارهذه التكلفة أكثر موضوعية وقابلة للتحديد من المقاييس الأخ        

 لحصولها  نشأةالمتقييم الإلتزامات والتي تنشأ على      الجارية وسعر السوق، كما تستخدم التكلفة التاريخية في         
   .عليهال الأصول والخدمات بكلفة الحصول أوالخدمات بالأجل وتسج/على الأصول و

   :3ا عدة مميزات أهمهاالتكلفة التاريخية له :مميزات التكلفة التاريخية
                                                

 ؛44مرجع سبق ذكره، ص ،القیاس والإفصاح المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة العربیة والدولیة عبد الوھاب نصر علي، -  1

  ؛39 -37ص  ،1999 ، مؤسسة الوراق، عمان الأردن،المحاسبة المتوسطة نظریة وتطبیق فدّاغ الفدّاغ، -2

 . 24،25مرجع سبق ذكره، ص   مؤید راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،-3
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  ؛ التكلفة لها ميزة هامة بالنسبة للتقييم وهي أنها يمكن الإعتماد عليها-
 .ة الـشرك ضمن ملكيةدام الأصل ويمكن تدقيقها وبمجرد إحتسابها ستكون ثابتة ما      )نهائية( ةالتكلفة محدود -

امهم بواسطة إستخد  على الحقائق وا أن المعلومات دقيقة ومبنية       المحاسبية يجب أن يعلم    ت البيانا فمستخدمو
  .قابلة للتدقيق في تقاريرهم  بيانات موضوعيةحفظ بياناتهم فإن المحاسبين يمكن أن يوفرواللتكلفة كأساس ل

   : الإيرادات مبدأ تحقق -3-1-2
أي زيادة فـي أصـولها أو تـسديد لخـصومها            يعرف الإيراد بأنه التدفقات الداخلة إلى الوحدة أو       

أي أنـشطة     حيث تنشأ هذه التدفقات نتيجة لإنتاج أو بيع السلع وتأدية الخـدمات للغيـر أو               ،أوكليهما معا 
أخرى تشكل أعمال رئيسية معتادة ومستمرة، ويوضح هذا المبدأ توقيت الإعتراف بالإيراد وكيفية توزيعـه     

بيـع أي بمجـرد     فيما بين الأنشطة والفترات، ويعتبر الإيراد متحققا بشكل عام في المنشآت عند نقطـة ال              
تبادل السلع والخدمات بين المنشأة والغير، بالإضافة إلى ذلك توجد حـالات أخـرى              و عملية البيع    ثحدو

  :1يعتبر فيها الإيراد متحققا غير نقطة البيع ومنها
     ؛البيع الإيجاريمثل حالة البيع بالتقسيط و: لبيعتحقق الإيراد بعد ا)أ

 الإنتاج بأكمله و توفر سـوق منتظمـة    عء من الإنتاج وبشرط إمكانية بي     الإعتراف بالإيراد عند الإنتها   ) ب
  ؛) في ظل الشروط السابقةAICPAمؤيدة من طرف (للسلعة و أسعار بيع محددة 

  ؛الإنشاءات الطويلة الأجل، خاصة في مجال عقود المقاولات والإعتراف بالإيراد أثناء الإنتاج) ج
  .الخدمات وليس بالبيع أو الإنتاجقدية أي بتحصيل قيمة السلع و الن عند إستلامدالإعتراف بالإيرا)د
   : الإيرادات بالمصروفات مقابلة مبدأ -3-1-3

فـي    يجب أن تعرضالمصاريف التي يتم تحملها في توليد الإيراداتيرادات ويعني هذا المبدأ أن الإ  
، بعـد تحديـد المـصاريف       أ التحقق فالإيرادات للفترة المحاسبية يتم الإعتراف بها لمبد       نفس قائمة الدخل  
، لذا فإن المصاريف تعرض في قائمة الدخل فـي نفـس            ك الإيرادات طبقا لمبدأ المقابلة    الظاهرة بسبب تل  
ربط المصاريف مع الإيـرادات فإنـه يـتم         التي تحققت فيها الإيرادات، ونظرا لصعوبة       الفترة المحاسبية   

   :إستخدام إرشادات هامة لتطبيق مبدأ المقابلة
   ؛) البيعة عملي التي تولدهاتالإيرادالاقة المباشرة بين كلفة البضاعة والع(ربط السبب بالنتيجة  
 ؛)ك أصول توفر منافع للمنشأة لعدة سنواتعند تملهناك بعض التكاليف تظهر(توزيع معقول ومنتظم 

 لمشرفينكدة كالإعلانات ورواتب ا منافع مستقبلية مؤحدوثهناك تكاليف تظهر دون (تحقق فوري(.     
  : مبدأ الإفصاح الشامل -3-1-4

والملاحظات الملحقة بها يجب أن تتـضمن   ني أن القوائم المالية المنشورة      مفهوم الإفصاح الشامل يع   
   قراراتىعل لتؤثراية ـة بما فيه الكفمهم ادية والتي تعتبرـحدة الإقتص إقتصادية متعلقة بالوأية معلومات

                                                
   .26ص  ،2002، الجزء الثاني ، عمان الأردن يالمحاسبة المالیة في القیاس و الإعتراف و الإفصاح المحاسب بدر محمد علوان،  ولید ناجي الحیالي، 1-



 آثار التضخم على القوائم المالية: لفصل الأول ا
 

  

 27

  :1 الإفصاح الشامل يعتبر ضروريا للأسباب التالية وعليه  مستخدمي القوائم المالية،
 إختلاف الأساليب المحاسبية المستخدمة في ظل ظروف معينة مثل طرق المخـزون وطـرق تحقـق              -1

  ؛الإيرادات، يستوجب أن يكون مستخدمي القوائم المالية على دراية بكل الأساليب المحاسبية المستخدمة
 وهذا يمكن أن يؤثر علـى       ،تقييد طرقها المحاسبية وأساليب عرض معلوماتها      غالبا ما تقوم الشركات ب     -2

  الأساليب؛ يإمكانية مقارنة القوائم المالية، فالمقارنة تتطلب الإفصاح عن التغيير ف
 إضافية حول الفقرات    ت الإفصاح الشامل يسهل عمل سوق رأس المال الكفؤة عن طريق توفير معلوما            -3

  .التي قد تكون مفيدة في إتخاذ القرارات الإستثمارية المالية، والتي تتضمنها القوائم
  : المحاسبية لإفتراضاتا-3-2

تمثل الفروض أساسا يستخدم في إشتقاق المبادئ المحاسبية وإعداد القوائم الماليـة، أي أن المبـادئ         
 لاتحتـاج إلـى     المحاسبية بحد ذاتها تجد تبريرها الفكري في الفروض المحاسبية، ولكن الفروض نفـسها            

برهان و لاداعي لإثبات صحتها، فهي إما ملائمة أوغير ملائمة لإشتقاق مبادئ محاسبية تراعي الأهـداف        
  2:بالخواص التالية اسبيةـأة الإقتصادية، كما تتسم الفروض المحـ المنشـامة وبيئة نشاطالع
 ـةعلى أنها صحيحة وملائم تقبل عموما   -  ـ   من قبل المهتمين بالمحاسبة للم  ةساهمة فـي تطـوير المعرف

  المحاسبية؛
  ؛ كما لا يستخدم فرض في تبرير غيرهعن بعضها البعضتمدة مستقلة يجب أن تكون الفروض المع-
  . يجب أن تكون عموما قليلة العدد ليسهل كشف أي تناقض قائم فيما بينها -

   :كما يجمع علماء المحاسبة على أن الفروض المحاسبية الأساسية أربعة وهي 
  :الإستقلالية-3-2-1

 حيـث أن    ،منفصل عن الملاك  التجاري مستقل و   على أن المشروع الإقتصادي أو    فرض  ال  هذا ينص     
ن الذمة المالية للمـشروع      وبعبارة أخرى أ   ،وتتحمل الإلتزامات المختلفة   لمنشأة الإقتصادية تمتلك الأصول   ا

ية كيانا معنوي وشخصيته معنويـة مـستقلة عـن    دعن الذمة المالية للملاك أي أن الوحدة الإقتصا       مستقلة  
    3.الآخرين

  : الإستمرارية -3-2-2
مشروع مستمرا ما لم يثبت عكس ذلك، يقوم المحاسبون علـى            بأن ال  ةإفتراض الإستمراري بويقصد  

كهـا  ثابتة بكلفها التاريخية والإسـتمرار بإهلا وتقييم الأصول ال أساسه بإعداد القوائم المالية مما يعني إبراز    
  المحاسبون إلى تقييم الأصول، لذا لايلجأ لأصولها ل إلى أخرى طالما المنشأة مستمرة في إستخداممن سنة

                                                
  . 49ص ،2007عمان الأردن دار الحامد للنشر والتوزیع،  ،مقدمة في نظریة المحاسبة والمراجعة حیدر محمد علي بني عطا، -1

 .34ص ،2004لحامد للنشر والتوزیع ،عمان الأردن، دار ا)قیاس بنود قائمة المركز المالي(أسس المحاسبة المالیة میسون قولي  وآخرون ،   رضوان حلوة حنان،-  2

 .49ص ،مرجع سبق ذكره حیدر محمد علي بني عطا، -1
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  .   1تصفية المنشأة ود نية لبيع الأصول أووج في ظل عدم الثابتة بقيمها السوقية
  :  الدورية -3-2-3

ها بصفة مستقلة علـى بـاقي       يمكن فصل  ولابة ومتداخلة   المنشأة مستمرة ومتعاق   مشروع أو أنشطة ال 
لتعـرف وبـشكل دوري   ل  إلى فترات زمنية متساويةةالمنشأ شطة وبموجب هذا الفرض يتم تقسيم عمر      الأن

 كـان ذلـك   ء سـوا وبشكل مـستمر  بإنتظام ج أعمالها ووضعيتها المالية وتزويد المستخدمين بها      على نتائ 
 اعنهكلما قصرت الفترة المالية التي يتم التقرير      النصف السنوية أوغيرها، حيث       السنوية أو  مبإصدار القوائ 

  .2كلما كان يجب على المحلل أن يتوقع بيانات أقل دقة في القوائم المالية المتوفرة
  :  وحدة القياس النقدي -3-2-4

 بوحدة النقد وما لم يمكن      ا أن يتم تسجيل المعاملات دفتريا إذا أمكن التعبير عنه          هذا الإفتراض  يعني
الي الم ي الكم التعبير هذا الإفتراض يمكّن المحاسبين من    وتسجيله دفتريا بالمرة،    لايجوز  دة النقد   قياسه بوح 

 يفتـرض  كما أنه متطلب أساسي لوضع مبدأ التكلفة موضع التطبيق، ولكن     عن أحداث المنشأة الإقتصادية،   
 التضخم المـستمر  المحاسبون من ناحية أخرى ثبات قيمة وحدة النقد، وهو إفتراض نظري خاصة في ظل          

، كما يترتب عليه عدم إفصاح السجلات والقوائم المالية المحاسبية عن معلومات قد تكـون مهمـة               يوالعال
   3.الجودة والروح المعنوية للعمالثل سمعة مالك المنشأة الفردية، وولكنها لا تقاس بوحدة النقد، م

  :القيود أو المحددات المحاسبية -3-3
  :4حاسبية تمثل إرشادات تطبيقية للمحاسب عند إعداد المعلومات المحاسبية وأهمهاالمحددات الم       
  : الأهمية النسبية -3-3-1

حيث ينص علـى ضـرورة       القيد المحاسبي ضوابط مهمة لتطبيق مبدأ الإفصاح المحاسبي          ايوفرهذ
ئم على تفاصيل وبنـود لا      الإفصاح فقط على البنود ذات الأهمية النسبية في القوائم وعدم إشتمال هذه القوا            

بين ما هو مهم ومـا       بل قد يفقده القدرة على التمييز        للمستخدم تضليلا   بب مما قد يس   ،عنها داعي للإفصاح 
أنه مهم نسبيا في ضوء بعض الإعتبارات الكميـة والنوعيـة كقيمتـه             البند ب أقل أهمية، ويوصف هذا     هو  

 كأن يكون بنـدا غيرعـادي أو فرضـته القـوانين            أو طبيعته  النسبية ضمن مجموعة معينة ينتمي إليها،     
  .والتعليمات

  :  الصناعي العرف-3-3-2
العامة في  ارض مع الممارسة    بما لايتع  عن البنود في قوائمها المنشورة       يجب على المنشأة أن تفصح    

  مكانيةحتى لاتفقد القوائم إاسبية المعروفة، ـض مع المبادئ المحارـبما لايتعمي إليه واع الذي تنتـالقط

                                                
   ؛22مرجع سبق ذكره ، ص   مؤید راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،- 1

  ؛23ص  المرجع السابق ،  مؤید راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،- 2

  ؛31ص ، مرجع سبق ذكره،)الجزء الأول (، لمالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیةمبادئ المحاسبة ا عبد الوھاب نصر علي ، - 3

  . 28 ،27مرجع سبق ذكره، ص   مؤید راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،- 4
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   .م أخرى لشركات تنتمي لنفس القطاعمقارنتها بقوائ
  : الموازنة بين التكلفة والمنفعة -3-3-3

المنفعـة  حيث أن الفائدة و  لقيد  إن الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية يجب أن لايتعارض مع هذا ا           
هـذه المعلومـات     ضـوء كلفـة إنتـاج        عن الإفصاح عن أي بند يجب أن تتحقق في        المتوقعة للمستخدم   

الحصول عليها يكلف المنشأة و يحملها أعباء ماليـة لاداعـي   تاج المعلومات و  حيث أن إن   ،الإفصاح عنها و
  . لها في حال ثبت عدم إستفادة المستخدم من هذه المعلومات

  : الحيطة والحذر -3-3-4
 الأعلى  ةإظهار القيم ات و  من بين القيم المحتملة للأصول والإيراد       القيمة الأقل  ريعني هذا القيد إظها   

من بين القيم المحتملة للمصروفات والإلتزامات، والإعتراف بالمصاريف بأسـرع مـا يمكـن وتأجيـل                
الإعتراف بالإيرادات لأكثر وقت ممكن، أي أن هذا القيد يشير إلى توجه المحاسبون في ظل عدم التأكـد                  

 قيم الأصول بدلا من زيادتها وتسجل الخـسائر         إستخدام الطرق المحاسبية التي تقلل من الأرباح وتقلل من        
  .و كأنها وقعت بينما الإيرادات لاتسجل حتى يتم التأكد من وقوعها

  : الموضوعية-3-3-5
 ـ         يمكن إعتبار  دم ـالموضوعية بأنها تكوين وسائل رقابية تساعد المحاسبين على تخفيض درجـة ع

هو شخـصي    هذه الوسائل الرقابية في كشف ما     الدقة في عمليات الملاحظة والقياس، كما يجب أن تساعد          
 ومما يزيد فـي     ، ممكن أو إلغائها   د إلى أكبر ح   يوجعله عاما و واضحا مع تخفيض درجة التحيز الشخص        

 ـ              ى موضوعية المعلومات المحاسبية كل من المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما وقدرة القوائم المالية عل
  .1همية عناصرها الماديةأالإفصاح و قابليتها للمقارنة و

  
  و أنواعهاالقوائم المالية مفهوم : المطلب الثاني

لى شكل جداول تلخص نشاط     تظهر نتائج المحاسبة المالية في مجموعة مترابطة من القوائم المالية ع          
خلال دورة محاسبية و يتم عرضها بشكل يمكن مستخدمي هذه القوائم المالية من مقارنتها بقوائم               المؤسسة  

    .وكذا بقوائم مالية لمؤسسات أخرى2ورات سابقة د
حسب الإطار المفاهيمي هدف القوائم المالية يتمثل في تقديم معلومات عن المركز المـالي والأداء        و  

المالي وتقييم الوضعية المالية للمؤسسة، بما يفيد مستخدمي المعلومات في إتخـاذ قـراراتهم الإقتـصادية                
   3.إلخ...ين، مقرضين دائنين الجهات الحكومية مستثمر:وبإختلاف أصنافهم 

  
                                                

  ؛55ص مرجع سبق ذكره، ، حیدر محمد علي بني عطا-  1

   ؛76ص،2008ة الجزائریة بوداود الجزائر ، الجزء الأول، مكتبة الشرك)IAS/IFRS(محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة  شعیب شنوف، -  2

3-Bernard Raffournier ,Axel Haller, Peter Walton, Comptabilité internationale ,Librairie Vuibert,Paris,1997 ,p41. 
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    :ماهية القوائم المالية  -1
  :مفهوم القوائم المالية-1-1

إن كلمة بيان أو كشف أو قائمة هي عبارة عن إعلان عن شيء يعتقد أنه صحيح وحقيقي والقـوائم                   
عنـه بلغـة    مـين بـه معبـرا   ، ويتم إيصاله للمهت   1المالية بهذا المعنى هي إعلان عن ما يعتقد أنه حقيقي         

لذلك فإن المحاسبين عند إعدادهم للقوائم المالية فهم يصفون بلغة مالية وضعية أو موقف المـشروع           ،النقود
والذين يعتقدون أنه يمثل بعدالة النشاطات المالية التي تمت خلال الفترة، والفترة قد تحدد كما هـو شـائع                   

   فترات أقل كنصف سنة أو ربع سنة وهكذا؛بسنة مالية كاملة، وقد تغطي هذه القوائم 
 عبارة عن تقارير تقدم إلـى المهتمـين     إن المنتج النهائي لأي نظام محاسبي هو القوائم المالية وهي         

 المالية النتيجة النهائيـة لنظـام       ماخل أو خارج المشروع، لذلك تعتبر القوائ      بأمور المشروع سواء كانوا د    
   2.لمراحل المحاسبية السابقة من تسجيل و تبويب و تلخيصالمحاسبة المالية وتعكس خلاصة ا

  :مسؤولية إعداد القوائم المالية -1-2
  إدارة المنشاة و أنها جزء مـن منظــومة الإفـصاح           ة مسؤولي امهنيا ينظر للقوائم المالية على أنه     

 قائمـة التـدفقات   و   تشمل التشكيلة الكاملة لها قائمة الدخل و قائمة التغيرات في حقوق الملاك           ، و المـالي
بر جزءا لا يتجـزأ مـن هـذه         قائمة المركز المالي والإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتي تعت         و النقدية
معلومات إضافية مرافقة مبنية علـى      هذا ويمكن أن تشمل منظومة الإفصاح المالي أيضا جداول و          ،القوائم

 هذه الجداول الإضـافية علـى   يمكن أن تشتملقرأ معها ومشتقة منها ويكون المتوقع أن ت     القوائم المالية أو  
  .ى بنود معينة في القوائم الماليةعل عات المنشأة وأثر تغيرات الأسعارمعلومات مالية عن قطا
 إلى أن مصطلح القوائم المالية لا يشمل بنودا أخرى مثل تقرير مجلس الإدارة كلمـة      وتجدر الإشارة 

غيرها من البنود التي يمكـن أن يحتـوي        دارة من نقاشات وتحليلات و    حه الإ رئيس مجلس الإدارة ما تطر    
  . إلى التطرق لمفهوم التقارير المالية وأنواعهاهذا يسوقناو، 3عليها كتيب مجلس الإدارة

   المالية م والقوائلتقارير المالية الفرق بين ا-1-3
ي مصدر مهمـا    وه ،لتحليل المالي المادة الأساسية ل  المالية المنشورة من قبل الشركات      ر التقاري تعتبر

 وهـي   متخذو القرارات والمـستفيدون   يعتمد عليها    التي يلجأ إليها المحلل المالي و      تمن مصادر المعلوما  
 لايمكن الإفـصاح عنهـا فـي     التيةالماليالقوائم المالية والمعلومات غير    الأوسع الذي يضم    الإطار العام   

رير مجلس الإدارة والمدقق الخارجي للحسابات، بالإضـافة إلـى           تقا ىتقاريرعل، كما تحتوي هذه ال    القوائم
  .4لقوائم الماليةالتفصيلات المكملة لالإيضاحات و

                                                
 ؛ 311،312ص  ،2009علمیة للنشر و التوزیع، عمان الأردن طبعة ي الردار الیازو ،أساسیات المعرفة المحاسبیة طلال محمد الججاوي  وآخرون، - 1

 ؛ 23ص  ،2004 مصر، ، إیتراك للطباعة والنشر و التوزیع،مبادئ المحاسبة المالیة  یحي قللي، -  2

  ؛37ص ، مرجع سبق ذكره،)الجزء الأول (، مبادئ المحاسبة المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة عبد الوھاب نصر علي، -  3

   .51 - 28مرجع سبق ذكره  ص  مؤید راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،-  4
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   القوائم المالية-1-3-1 
قوائم ماليـة  : لى قسمينمات المحاسبي وهي عمخرجات نظام المعلولها متشكل القوائم المالية في مج  

عـدادها والإفـصاح عنهـا بـشكل      على الوحدات أن تقـوم بإ  يتعينلها، فالأساسية وقوائم مكملة   أساسية  
     .إلخ...قوائم القيمة المضافةينة، كبناء على ظروف معأما القوائم المكملة فهي إختيارية ،دوري

  :المعلومات الإضافية-1-3-2 
 معلومـات بالغـة     هي و ،عن القوائم المالية   بعد إفصاحها    وهي المعلومات التي تفصح عنها الشركة     

  :في معظم الأحيان البنود التاليةوتعطي  الإفصاح عنها بأنها جزء من البيانات المالية دعنهمية يشارالأ
  ؛ السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية-
                        ن قيام الإلتـزام من عدمه؛أكد م التي يصاحبها حالة عدم التة الإلتزامات الطارئة أو المحتمل-
 اريخ إعداد الميزانيـة وقبـل نـشـرها       وهي الأحداث التي تقع بعد ت      الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية   -

  .وإصدارها
  تقرير مدقق الحسابات   -1-3-3

مدى دقـة المعلومـات   وحدث عن نتيجة فحصه القوائم المالية    يقوم المدقق من خلال هذا التقرير بالت            
 ـ  ة عن فترة مالية معينة، كما يوضح        في المنشأ قع الأمور   يلها لوا ومدى تمث الواردة فيها    دى المدقق رأيه بم

، بالإضافة إلى بيان رأيه بخصوص كفايـة        لمبادئ المحاسبية المتعارف عليها   اتوافق إعداد القوائم المالية و    
إمكانيـة الوثـوق     للمستخدمين هـو     المعلومات الواردة في القوائم المالية، ولعل أهم ما يوفره هذا التقرير          

  .مدققالإعتماد على التقارير المنشورة بشهادة طرف خارجي محايد كالو
  تقرير مجلس الإدارة  -1-3-4

دارة بإعطـاء    للـشركة ويقـوم بـه مجلـس الإ         ي السنو  عادة ما يبدأ به التقرير     يوهو التقرير الذ  
عـن   ت معلومـا  قريرمن الت ، حيث يتض  طة الشركة خلال فترة مالية معينة      أنش ن ع المساهمين فكرة عامة  

 خلال  يقي و حجم المبيعات ونموها وتطورها والمشاريع التي أنجزتها        والتسو المالي   ةومركز المنشأ الإنتاج  
 مها مستخدمو القوائ  إضافة إلى بعض المعلومات التكميلية التي قد يحتاج       تنوي إنجازه العام القادم،     ما  والعام  

  .المالية 
    :أهداف القوائم المالية -2

اذ قرارات بصورة مرشدة    تزويد المستخدمين بالمعلومات لإتخ   لهدف الأساسي للنشاط المحاسبي هو      ا
 فالمحاسـبة   ؛1وهو هدف مقبول عموما في كافة النظريات المحاسبية وفي كافة النظم الإقتصادية           وعقلانية  

     حقيـق الأهـداف   يمكـن إعتبـار درجـة ت   و ،ح بها أو ضمنيةهي أداة خدمية لتحقيق أهداف معينة مصر
ملي، غيرأن هـذا الهـدف      العظري و النالفشل في النشاط المحاسبي      جاح أو الموضوعة مقياسا لمستوى الن   

                                                
  . 367ص ،1998،)مدخل نظریة المحاسبة (تطور الفكر المحاسبي  رضوان حلوه حنان، - 1
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لم تـشتق منـه منظومـة أهـداف       المحاسبي مال العملا يساعد على تطوير   المذكورالأساسي  المحاسبي  
هداف الإجرائيـة   قد تختلف هذه الأ   بين هذه الأهداف الإجرائية وهنا      دلة   وتتوضح العلاقات المتبا   ،إجرائية

  . مبادئ المحاسبة بإختلاف النظم الإقتصاديةوفروض كما تختلف أيضا 
   1:ينبثق من هذا الهدف العام ويشتق منه أهداف محددة للقوائم المالية يمكن إيجازها فيما يلي

توضحه هذه القـوائم الماليـة      الأداء المالي كما     نتائج الوكالة الإدارية باعتبار     القوائم المالية تفصح عن    -
  ؛خاص بإدارة المنشأة كوكيل عن أصحاب المصلحة في المنشأة وبخاصة المساهمون

، بإعتبار أن القوائم الماليـة      ملاك على الثقة في الإدارة نفسها      معلومات تستحث ال   لالقوائم المالية توص   -
                                                                       ؛مسؤولية إدارة المنشأة

   وإبداء رأيه الفني عليها ل القوائم المالية لشركات الأموال يقـوم بمراجعتها مراجع حسابات مستقـ-
  ؛المستثمرينثيري في سلوك متخذي القرارات كتصال التألإخدم كوسائل لستوبالتالي ت

م قدرة المنشأة على توليد النقديـة ومـا فـي    القوائم المالية توصل معلومات تساعد مستخدميها على تقيي  -
  ؛حكمها و كذلك توقيت ودرجة التأكيد من هذه القدرة

 المعلومات المتعلقة بهيكل    ةالقوائم المالية توصل معلومات مفيدة لمتخذي قرارات إقراض المنشأة، خاص         -
  . تمويل المنشأة

 1971 تقرير تروبلود عام     :2لمالية أهمها   وتحديد أهداف القوائم ا        كانت هنالك عدة محاولات لدراسة      
ه أهدافا عامة وتفـصيلية للتقـارير       الذي قدمت من خلال    1978 مهيئة معايير المحاسبة المالية عا     وتقرير

 ـ        1980 م معايير المحاسبة المالية عا    ة هيئ تقرير، وكذلك   ةالمالي  ة وكان حـول أهـداف التقـارير المالي
   .ربحللوحدات التي لاتهدف إلى تحقيق ال

  :أنواع القوائم المالية وعناصرها  -3
المالي وقائمة الدخل لما يحتويانه على معلومات مالية        القوائم المالية أنواع عدة وأهمها قائمة المركز        

عـن   لكن كل واحدة تضم معلومـات مختلفـة      وبالإضافة إلى قائمة التدفقات النقدية وكشف حقوق الملكية         
   .الأخرى

  : المالية القوائمأنواع -3-1
  : قائمة المركز المالي -3-1-1

وهي القائمة التي توضح من جهة مصادر       ع المالي أو الميزانية العمومية      الوض وتعرف أيضا بقائمة  
)  الأصـول (امات هذه الأموال من جهـة أخـرى       تخدإسو) حقوق الملكية و الإلتزامات   (ةالأموال في المنشأ  

الإلتزامات وحقوق الملكية في تـاريخ       لمختلف بنود الأصول و    رصدة لحظية بنود هذه القائمة من أ    وتتكون  

                                                
  ؛32ص مرجع سبق ذكره، ،)الجزء الأول (، القیاس والإفصاح وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة عبد الوھاب نصر علي ، - 1

 .347،368،375ص   رضوان حلوه حنان،  المرجع السابق،-2
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 مما يساعد المستخدمين في التعرف على الوضع المالي للشركة في ذلك            ،)ن/31/12(إعداد القوائم المالية    
على هيئـة  أو)قائمة الوضع المالي(ئة تقرير وتعد هذه القائمة بأشكال متعددة فيمكن أن تعد على هي ،1التاريخ
 جيد للتحليل المالي وذلك من خلال تـصنيف         سأسا، إلا أن الشكل الأول يوفر       )موميةلميزانية الع ا(حساب  

  .ود عند الإفصاح عنهاالبنود تحت عناوين رئيسية بالإضافة إلى إيجاد علاقة معينة بين هذه البن
  : قائمة الدخل -3-1-2

من خلاله يتم التوصل إلى     ،   المالية اريف المشروع خلال السنة    كشف يبين إيرادات ومص           عبارة عن 
وهو كشف مهم بالنسبة لمالكي المـشروع ودائنيـه       نتيجة نشاط الوحدة الإقتصادية في نهاية السنة المالية،         

 ـ  ميته من أن نجاح المشروع أو فشله يعتمد على قدرته          وتأتي أه  ،وبقية المهتمين بالمشروع   ق ـعلى تحقي
  اداتوفر أصول المشروع ويبدأ بعمله فإن الإيردما تتـفعن وق المصاريف،ـإيرادات تف

 ـ       أو ،2النقدي للمشروع هي موارد التدفق      والمصاريف رق بـين الإيـرادات     ن صـافي الـدخل هـو الف
  .والمصروفات

وتسمى قائمة الدخل بحساب النتائج حسب النظام المحاسبي المالي الجديد الذي كان مـن المنتظـر                
بارة عن بيان ملخص للأعباء والمنتوجات المنجزة من الكيان خلال          ع ، وهو 2010 مع بداية جانفي     هتطبيق

بالتمييز النتيجة الصافية للـسنة  حصيل أو تاريخ السحب ويبرز السنة المالية ولا يأخذ في الحساب تاريخ الت    
  .  3المالية ربحا أو خسارة

  :4تالية من أجل التوصل إلى نتيجة أعمال المشروع يتم إعداد قائمة الدخل بالخطوات ال
   المبيعات؛ معرفة صافي-1
                                                                                                                ؛ معرفة تكلفة المبيعات-2
   ت و تكلفتها يكون هو مجمل الربح؛ الفرق بين صافي المبيعا-3
الـربح مـن نـشاط      هو صـافي     من مجمل الربح ليكون الباقي       ةداريلإ وا تطرح المصاريف التشغيلية  -4

     ؛المشروع
  ).4الرقم ( الخطوة السابقة  إذا كانت هنالك إيرادات أخرى تضاف إلى صافي الربح الناتج من-5
   :قائمة التدفقات النقدية- 3-1-3

النقد المدفوع خلال فتـرة      قائمة التدفقات النقدي تبين رصيد النقدية من خلال كشف النقد المستلم و           
المقبوضـات   ويمكن القول بأن الهدف الأول من إعداد التدفقات النقدية هو تقديم معلومـات مفيـدة عـن                

                                                
  ؛37مرجع سبق ذكره،  ص  مؤید راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،- 1

   ؛248،249ص  ،2005عمان الأردن  دار جھینة للنشر والتوزیع،  مناھج الجامعات العالمیة،-1 -المحاسبة المالیةریان نعوم  طلال الججاوي، ریان نعوم، - 2

مؤرخ  ،قرار تحدید قواعد التقییم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضھا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرھا الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، - 3

  ؛24ص  ،2009 مارس 25  الصادر بتاریخ 19العدد  ،2008 یولیو 26في 

 عمѧان  ، الجزء الأول، دار المسیرة للنشر والطباعѧة والتوزیѧع،  مبادئ المحاسبة المالیةرشاد العصار،  بري، علیان الشریف، ریاض الحلبي، فائق شقیر أحمد الجع    - 4

  .260، ص2000 الأردن
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 النقـدي   والمدفوعات التي تمت خلال الفترة المالية، وأن الهدف الثانوي هو تقديم معلومات حسب الأساس             
فالبيانـات الـواردة   ، 1التمويلية أوالإستثمارية غيلية أو كانت الأنشطة التش المختلفة سواء ةأأنشطة المنش  عن

الدائنين وبعض الجهات الحكوميـة     فيد جهات عديدة مثل المستثمرين والملاك و      في قائمة التدفقات النقدية ت    
  :نقاط من أهمها عدة وغيرها حيث أن قائمة التدفقات النقدية تقدم معلومات حول 

  د تدفقات نقدية؛  معرفة مدى قدرة المنشأة على تولي-
  معرفة قدرة المنشأة على دفع حصص الأرباح ومقابلة إلتزاماتها في مواعيد إستحقاقها؛  -
صـافي التـدفقات النقديـة مـن     ختلاف بين صافي الربح المحاسبي و   أدت إلى الإ   معرفة الأسباب التي     -

لربح لأنه يعكـس    عرفة صافي ا  ، إذ أن البعض يهتم بم     ة وكيفية الإنتقال من أحدهما لآخر     الأنشطة التشغيلي 
النقديـة   رفة حركـة ـ، في حين يهتم البعض الآخر بمعل عمل المشروع من فترة لأخرى    ـاح أو فش  ـنج

  .تى لو كانت تحقق ربحا أو خسارة في المنشأة ح
  لكيةالم قائمة التغير في حقوق-3-1-4

لومات الخاصة بكـل مـن      فصح عن المع  تعد قائمة التغير في حقوق الملاك عن الفترة المحاسبية لت         
لفتـرة  ، نتيجة ا  خلال الفترة مثل زيادة رأس المال     ، الإضافات إلى حقوق الملاك      لملاك بداية الفترة  حقوق ا 

المسحوبات وأيضا أسباب التخفيض في حقوق الملاك خلال الفترة مثل           ،من صافي دخل أو صافي خسارة     
  .2ة الفترة وأخيرا رصيد حقوق الملاك نهاي ،والتوزيعات على الملاك
يشترط على المؤسسة أن تقوم بعرض التغير فـي حقـوق            Ias )01( الدولي رقم  يفالمعيار المحاسب 

وتـضم  (الملكية كعنصر منفصل في القوائم المالية وهي القائمة الثالثة في القوائم المالية لشركات الأمـوال              
  .3)رأس المال المدفوع ورأس المال المكتسب رأس المال المحتسب

  :الإيضاحات المتممة للقوائم المالية-3-1-5
 الأول يتطلب أن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية معلومات خاصـة            يالدول حسب المعيار 

  :4بمايلي
  ؛ أساس إعداد القوائم المالية-
   ؛ السياسات المحاسبية الأساسية المستخدمة-
ا في مكان أخر في      الأخرى التي لم يتم عرضه      طريق معايير المحاسبة الدولية    ن المعلومات المطلوبة ع   -

  القوائم المالية؛

                                                
  ؛ 282، ص1998، الجزء الثاني، دار المسیرة للنشر والطباعة والتوزیع، عمان الأردن، أصول المحاسبة المالیة عبد الناصر إبراھیم نور، و آخرون، - 1

  ؛37، مرجع سبق ذكره، ص)الجزء الأول (، القیاس والإفصاح المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة العربیة والدولیة عبد الوھاب نصر علي، - 2

خѧضر باتنѧة كلیѧة    جامعѧة الحѧاج ل   ، مذكرة ماجستیر غیر منѧشورة، قائمة التدفقات النقدیة في ظل إعتماد الجزائر معاییر المحاسبة الدولیةسالمي محمد الدینوري،   - 3

 ؛  44ص  ،2008/2009العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،

 .191ص، 2007، الدار الجامعیة الإسكندریة،نظریة المحاسبة، القیاس والإفصاح و التقریر المالي عن الإلتزامات وحقوق الملكبة  أمین السید أحمد  لطفي، -4



 آثار التضخم على القوائم المالية: لفصل الأول ا
 

  

 35

 تعتبر ضرورية لأغـراض العـرض       ها معلومات إضافية لم يتم عرضها في صلب القوائم المالية ولكن          -
  .العادل

كما يتطلب المعيار الدولي الأول عرض تلك المعلومات بطريقة منهجية ومنظمة وبطريقـة تتـسم               
  . ات الصلة في صلب القوائم الماليةبأنها مرجعية للبنود ذ

   :عناصر القوائم المالية -3-2
  للعمليات والأحداث الأخرى عن طريق وضعها فـي مجموعـات  ةالقوائم المالية تعكس الآثار المالي   

 ـ             تـرتبط   يعامة وفقا لخصائصها الإقتصادية، وهذه الخصائص هي عناصر القوائم المالية، والعناصر الت
فـت هـذه    كز المالي في الميزانية هي الأصول والإلتزامات وحقـوق الملكيـة، وعر           مباشرة بقياس المر  

  : 1كما يلي العناصر
هي موارد إقتصادية تمتلكها المنشأة أو خاضعة لسيطرتها لذلك تستخدم المنشأة تلـك              :لالأصو -3-2-1

المنـشأة   رتها على تزويد بقدفالموارد في تنفيذ أنشطتها مثل الإنتاج أو الإهتلاك أو تبادل مع غير، وتصن        
  :وتشمل الأصولبمنافع إقتصادية مستقبلية في شكل تدفقات نقدية داخلة إلى المنشأة، 

  ؛) مدفوعات مقدما النقدية، إستثمارات قصيرة الأجل، الذمم المدينة، المخزون،( الأصول المتداولة -
   .)وسة وغير الملموسة وأخرى الإستثمارات الطويلة الأجل،الأصول الملم(جل الأصول الطويلة الأ -
 بمـوارد  ةأن تـضحى المنـشأ   إلتزامات أومطالبات على الأصول أي ينتظـر  هي   :مات  االإلتز-3-2-2

، فيترتـب عـن   )الأطراف الخارجية ماعدا أصحاب المنشأة( تجاه الغير  اإقتصادية مستقبلا للوفاء بإلتزاماته   
  :ماتوتشمل الإلتزانشأتها عمليات فعلية وليس إفتراضية، 

  .الجزء المستحق من القروض الطويلةالذمم الدائنة،القروض القصيرة الأجل :زامات المتداولةالإلت-
  ...السندات، إلتزامات أخرى : لالأج الإلتزامات الطويلة -
وفقا لفرض إستقلالية الوحدة الإقتـصادية عن ملاكها فإن للمنـشأة إلتــزامات            :  حقوق الملكية  3-2-3

، وتمثل حقوق الملكية مطالبـات علـى        ) أو المساهمين    ءللفرد أو الشركا  ( م حقوق الملكية   بإس اتجاه ملاكه 
  . صافي أصول المنشأة لأن حق الملكية هو الحق المتبقي بعد سداد المنشأة لإلتزاماتها تجاه الغير

  .) الإحتياطات،رأس المال، الأرباح المحتجزة( :وتشمل حقوق الملكية
  : باشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل فهي كما يلي مةأما العناصر المرتبط

الزيادات في المنافع الإقتصادية      الدولية الدخل هو   ةوفقا لإطارعمل لجنة معايير المحاسب    : الدخل-3-2-4
 والتـي   ،خلال الفترة المحاسبية في شكل تدفقات إلى الداخل أو زيادة في الأصول أو نقص في الإلتزامات               

  .            2ي حقوق الملكية من مصادر غير تلك المتعلقة بمساهمات الملاك المشاركينتؤدي إلى الزيادة ف

                                                
  ؛ 64 -62ص  ،2009 دار إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، – الدورة المحاسبیة - المحاسبة المالیةمبادئ  رضوان حلوه حنان، نزار فلیح البلداوي، -  1
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 التي  إن الإيرادات تزيد أصول المشروع من خلال النشاطات المربحة المباشرة وهي           :الإيرادات-3-2-5
والإيـرادات  عن بيع البضائع والخدمات للزبائن      الإيرادات تنتج   ، و للمشروع) داخل(تنتج تدفق نقدي وارد     

وفي كلا الحـالتين فـإن   ) آجلا(و تكون بموجب وعد بالدفع مستقبلا من عمليات البيع هذه قد تكون نقدية أ      
  .المشروع يعترف بالمبيعات كإيرادات للفترة

 لتعريف لجنـة    ووفقا ،الإنتاج الذي تحققه المنشأة    اريف متشابهة توضح أن الإيراد هو     عدة تع توجد   
التعبير   الإيراد هـو  ،1957ة الأمريكية في عام     اسبـة لجمعية المح  ـ التابع ة المحاسبي المفاهيم والمعايـير 

أما ملائها خلال فترة معينة من الزمن       النقدي عن مجموع المنتجات أو الخدمات التي سلمتها المنشأة إلى ع          
 - أوصافي أصـول   أصولا تشمل   – الإيرادات عبارة تدفقات داخلة      ،)3(نشرة مفاهيم المحاسبة المالية رقم      

  1.للمنشأة الأنشطة الرئيسية الأخرىإنجاز الخدمات أو  السلع أو إلى المنشأة نتيجة بيع
 هي النقص في المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية في شكل تدفق خـارج            :  المصروفات-3-2-6

خلافـا لمـا يتعلـق     أو تحمل إلتزامات، بما يؤدي إلى نقص حقـوق الملكيـة        استنزافهامن الأصول، أو    
  .بمساهمات المشاركين في الملكية

أو حدوث   المصروفات هي التدفقات الخارجة أو أي إستخدام لأصول الوحدة الإقتصادية          خرآبمعنى  
 إلتزامات عليها، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة نتيجة إنتاج أو بيع سلع أو تقديم خدمات، أو إنجـاز                  

       2.أساسية للوحدةأي أنشطة أخرى تمثل عمليات 
      مـن معـاملات خارجيـة      ) في الأصول صا(زيادة في حقوق المالكين      تمثل ):الأرباح(المنافع  -3-2-7

 المنشأة خلال الفتـرة  ىعلتؤثرمن كل المعاملات و الأحداث والظروف الأخرى التي     حديثة لمنشأة ما و   أو  
  .سطة المالكينما عدا تلك الناتجة من الإيرادات أو الاستثمارات بوا

من معـاملات خارجيـة أو حديثـة    ) صول صافي الأ(نقص في حقوق المالكين تمثل  : الخسائر-3-2-8
الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر على المنشأة خلال الفترة ماعدا تلـك        لمنشأة ما من كل المعاملات و     

  .التي تنتج عن مصاريف أو توزيعات للمالكين 
  ناصر القوائم الماليةمعايير الإعتراف بع -3-3

   :3والقياس بعناصر القوائم المالية تخضع للمعايير التاليةإن عملية الإعتراف  
  : العنصر معرفا -3-3-1

) تـسجيله فيهـا    (هذا المعيار إلى إمكانية قبول العنصر قبولا عاما كأحد مكونات القوائم المالية           يشير
  ذيـال للمحاسبة، وي النظرلأساسية لمستوى الإطارالمفاهيم ا يشكل ي الذ هو العنصرفوالعنصر المعر

   .والطرق المحاسبيةالمبادئ الأمر الذي يؤدي إلى توحيد الإجراءات ستمد من الفروض وي
                                                

   ؛310، ص2008ندریة مصر،  الطبعة الرابعة الإسك ،النظریة المحاسبیة یفة أبو زید،ھندریكسن، ترجمة كمال خل . س. إلدون -  1

 ؛27، ص 2000معة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، دار الجاالمحاسبة المالیة وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، سمیر كامل محمد، -  2
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  : العنصر للقياس قابلية -3-3-2
م الماليـة تعكـس قيمـة     في القوائم المالية بوحدات عددية كالأرقـا  فالمعريتم التعبيرعن العنصر    

 يمكن قياسه يمكن    يالذ والعنصر   ، وحدة نقدية  500سلعي بمقدار  المخزون ال  نع، كأن نعبر  العنصر وواقعه 
الـذي   نقدية لتعكس منافعه الإقتصادية عكس العنـصر       بالوحدات ال  هعنوائم المالية ويعبر  أن يسجل في الق   

   .لايمكن قياسه
  : العنصر بالموثوقيةإتصاف-3-3-3

  حد معقول وتمثـل عرضـا   ىاء إل ـالأخطومات المحاسبية من التحيز و    ـعني خلو المعل   ت الموثوقية
مسألة واجبة وضرورية لتقيـيم صـحة ومحتويـات المعلومـات           ادقا وأمينا للمعلومات المحاسبية، فال    ص

التحقق ومحايدة وتعـرض  محاسبية كلما كانت قابلة للصحة و  وتزداد قيمة الموثوقية للمعلومات ال    المحاسبية  
  .نبشكل عادل وأمي

  : ملاءمة العنصر-3-3-4
 لما هـذه    ه علي والتأثيرستخدم  تشير الملاءمة إلى قدرة المعلومات المحاسبية على تغيير قرارات الم         

الذي يعترف به في القـوائم      الإقتصادية، والعنصر    ثثار الأحدا آبؤية عن   المعلومات المحاسبية من قدرة تن    
 فالملائمـة أسـاس     ،غراض خدمة متخذي القـرارات    مة لأ يجب أن يحقق ويتصف بخاصية الملاء     المالية  

  .الائتمانيةلى متخذي القرارات الإستثمارية والمعلومات المحاسبية لما لها من تأثير فعال ع
  

   عرض القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية:المطلب الثالث 
   :1أثر معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية-1

حليل الأثر المترتب    نتائج مشروع كان يهدف إلى ت      1996س معايير المحاسبة الدولية سنة      نشر مجل 
ومبـادئ المحاسـبة المقبولـة والمتعـارف عليهـا      ات بين معايير المحاسبة الدولية التشابهعلى الفروق و  

اسـة   لتشمل معـايير إضـافية لـم تـشملها الدر    1999 وقد تم تحديث هذه الدراسة لاحقا سنة    ،الأمريكية
الأصلية وقد تم تحليل كل معيار من معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية في محاولة لتحقيـق                ) السابقة(

  :  مايلي 
ادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها     ومب الدولية   ةسب المحا أوجه الشبه والإختلاف بين معايير     تحديد   -1

  الأمريكية؛
  ؛ه وأهميتها النسبية تقييم أثر أوجه الشبه والإختلاف هذ-2
  . إعطاء أمثلة ما أمكن ذلك-3

  ايير المحاسبةـرات التي أجريت على معـعلى التغيايير المحاسبة المالية إلى الآن ـعولم يعلق مجلس م
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 لتي تناولت الموضـوعات التـي       وقد تمت مناقشة هذه القضايا بتفصيل أكبر في الفصول ا          لة،الدولية المعد
  .عايير المحاسبة الدولية مسير مجلتغطيها معاي

  :إطار العمل لإعداد وعرض القوائم المالية -
 ـ اإطـار  إطار العمل المفاهيمي لها بعنـوان     1989عايير المحاسبة الدولية سنة     نشرت لجنة م    للعم

 المفاهيم التـي   تقديموهصدارإلى أن الغرض من هذا الإ   رت اللجنة أشاوقد  لإعداد وعرض القوائم المالية،     
  : خلالالمالية للمستخدمين الخارجيين من يها إعداد وعرض القوائم يستند إل

  ؛ مساعدة المجلس في تطوير معايير المحاسبة مستقبلا-
  ؛ الدعوة للتوفيق بين معايير المحاسبة-
  ؛ مساعدة واضعي المعايير القوميين-
        ؛ الدوليةة المحاسبير مساعدة معدي القوائم في تطبيق معاي-
   ؛الدوليةكانت القوائم تتماشى مع المعاييرفي تشكيل رأي حول ما إذا ) المدققين(لمراجعين مساعدة ا-
  ؛مالية المعدة تماشيا مع المعاييرالدولية مساعدة المستخدمين في تفسير القوائم ال-
  . حاسبة في صيغة معايير الم المذكور أعلاهخل المجلسادالمعلومات من  تزويد الأطراف المهتمة ب-

  :1دد إطارالعمل مايلي ويح
   أهداف القوائم المالية؛-1
   ؛ الخصائص النوعية التي تحدد فائدة المعلومات في القوائم المالية-2
  ؛ تعريف وقياس العناصر التي يتم منها بناء القوائم المالية والإعتراف بهذه العناصر-3
  . مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال-4

ل إلى أن الشركات تعد قوائم مالية عامة موجهة نحو إحتياجات طوائف مختلفة من              ويشير إطار العم  
 والمقرضون والموردون والدائنون التجـاريون الآخـرون والعمـلاء          خدمين من بينهم المستثمرون   المست

والحكومة والوكالات التابعة لها وعامة الجمهور، كما يشير إطار العمل كذلك إلى أنه على الرغم مـن أن                  
إحتياجات هذه الطوائف من المعلومات لايمكن الوفاء بها بمجرد عرض القوائم المالية فإن هناك إحتياجات               

ض للمخـاطرة   المـال المعـر    أن المستثمرون هم من يـوفرون رأس         وبما تركة بينهم يتم الوفاء بها،    مش
  . المستخدمين الآخرينبإحتياجاتهم وكذا بالمشروع فيجب عرض قوائم مالية تفي 

  :الإعتبارات العامة في إعداد القوائم المالية -2
بعنوان عرض القوائم المالية إرشادا عن إعـداد وعـرض          ) 1(ر المعيار المحاسبي الدولي رقم      يوفّ

  واها ـوالحد الأدنى لمحتوائم المالية ـوالإرشادات الشاملة لهيكل القر كذلك المتطلبات م المالية، ويوفّالقوائ
  

                                                
 . 137 ریتشارد شرویدر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص- 1



 آثار التضخم على القوائم المالية: لفصل الأول ا
 

  

 39

  :1يناقش الإعتبارات العامة لإعداد القوائم المالية وهي كما يليكما أنه ومضمونها 
 ـ،IASC الدولية ة المحاسب  بمعايير لجنة معايير   والالتزامالعرض العادل    - 1 ب العـرض العـادل    ويتطل

  :مايلي
  ؛ مناسبةتطبيق سياسات محاسبية إختيار و-   
ابلـة    ة توفر معلومات مناسـبة وموثوقـة وق  السياسات المحاسبية بطريق  تقديم المعلومات بما في ذلك       -   

 ؛للمقارنة ومن الممكن فهمها

 ـ    ـ تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في مع        -     نـايير المحاسبة الدولية غير كافيـة لتمكي
      .والأداء المالي للمنشأة المركز المالي ىالمستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة عل

  : كما يلي هاأما عرض لسياسات المحاسبية ا- 2
رية لفهم مناسـب    ، جميع السياسات المحاسبية الضرو    أسس القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية      -  

نشأة وشكلها القانوني ومكان تأسيسها وعنوانها، بيان طبيعـة نـشاط           الإفصاح عن بلد الم    ،للبيانات المالية 
  ؛هاية الفترةوعدد الموظفين في نالمنشأة 

 ـ   عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة ا           :الإستمرارية – 3  اءـلمنشأة علـى البق
  ؛اس أن المنشأة مستمرةويجب إعداد البيانات المالية على أس ،كمنشأة مستمرة

ة فيما عـدا المعلومـات      يجب على المنشاة المستمرة إعداد بياناتها المالي       : أساس الإستحقاق المحاسبي   -4
  ؛الاستحقاقالخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس 

  ؛ إتساق أو ثبات العرض-5
الماليـة وتجميـع    يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات           : الأهمية النسبية والتجميع   -6

  ؛ حاجة لعرضها بشكل منفصلدتوجولاالوظيفة المشابهة وهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أوالجغيرالبنود
مسموح  أو  إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة     الإلتزامات عدم إجراء المقاصة بين الأصول و      يجب:المقاصة -7

  ؛بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر
عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تـصنيف                المعلومات المقارنة  -8

مـن   ن تفـصح لكـل بــند       يجب عليها أ   ،قارنة مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة       المبالغ الم 
  .بعد إثني عشر شهراتوقع إستعادتها أو تسويتها قبل و التي تشمل مبالغ يالالتزاماتوالأصول 

  عرض القوائم المالية  -3 
    المركز المالي قائمة -3-1

 statement of أو قائمـة المركـز المـالي    balance sheetيمكن أن تتخذ الميزانيـة العموميـة  

Financial position  ويطلـق  ) الخصوم = الأصول ( شكلين، يتماشى الشكل الأول مع معادلة الميزانية
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ختلف شكل الميزانية فـإن هنـاك قواعـد    ا الثاني بمثابة تقرير، ومهما لعليه الشكل الحسابي ويعتبر الشك    
   كل من الشكلين؛معينة لترتيب الأصول والخصوم في

فيكون للميزانية في الشكل الحسابي جانبان يخصص الجانب الأيمن للأصـول والجانـب الأيـسر               
للخصوم ويختلف ترتيب الأصول والخصوم من دولة إلى أخرى حسب درجة السيولة بالنـسبة للأصـول                

 إجتهادات في هـذا     ،هناكعلى شكل تقريرف   أما عرض قائمة المركز المالي       ،1والإستحقاق بالنسبة للخصوم  
المجال حيث يرى البعض البدء بالأصول المتداولة فالأصول الثابتة ثم المطلوبات المتداولـة فالمطلوبـات               

لا خـر أن تظهـر الأصـول المتداولـة أو          في حين يرى البعض الآ     ،طويلة الأجل وأخيرا حقوق الملكية    
عامل يضاف إلى ذلك الأصول الثابتـة       وبذلك نتوصل إلى رأس المال ال     مطروحا منها الخصوم المتداولة،     

 حيث يمثل المجموع رصيد الأموال المستثمرة في المـشروع يقابلهـا            ، الملموسة وغير الملموسة   ابنوعيه
  أي رأس مـال ( الداخليـة والخارجيـة   المـال  س رأرية للمشروع والمتمثل في مصادربالتالي القيمة الدفت 

   2).حتياطات، الخصوم طويلة الأجل الإ
  :3 يجب تصنيف الأصل على أنه متداول في الحالات IAS 01 الدولي الأولي المعيار المحاسبوحسب

  لدورة التشغيلية العادية للمنشأة؛ عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الإستخدام أثناء ا-
 ـ بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أوعلى المدى القصير      عندما يحتفظ به   - لال إثنـي  ويتوقع أن يتحقق خ

  ؛عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية
  . قيود على إستعمالهدأصلا معادلا للنقد ولا توج عندما يكون نقدا أو -

  . ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها غير متداولة
  :التاليتين أنه إلتزام متداول في الحالتين ومن جهة أخرى كذلك يجب تصنيف الإلتزام على

  ؛يلية العادية للمنشأةدما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغ عن-
  .عشر من تاريخ الميزانية العمومية عندما يستحق التسوية خلال إثني -

 ـ   ،بطريقة مماثلة للأصـول المتداولـة  يمكن تصنيف الخصوم المتداولة       يعـويجـب تـصنيف جم
  .الإلتزامات الأخرى على أنها إلتزامات غير متداولة 

  :تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية يجب أن 
 )التاليـة نة في البنود الثلاثة     بإستثناء المبالغ المبي  (، الأصول المالية    ةالأصول الثابتة، الأصول غيرالملموس   

 لحسابات المدينـة الأخـرى    دينون وا ، الم تها بإستخدام طريقة حقوق الملكية    الإستثمارات التي تمت محاسب   
حـسبما  لدائنة الأخرى، الأصـول الـضريبية       الحسابات ا ، الدائنون و  لها، وكذلك المخزون  النقدية وما يعاد  

  زامات غيرـل، المخصصات، الإلتـضرائب الدخالمتعلق ب 12اسبي رقم ـ المحيولدـيتطلب المعيار ال
                                                

  ؛89ص ،2009،  منظور المعاییر الدولیة–أساسیات المحاسبة المالیة  عطیة عبد الحي مرعي، - 1

  ؛280رجع سبق ذكره، صو آخرون، م  عبد الناصر إبراھیم نور،- 2

 .  18، ص 2008، منشورات المجموعة الزرقاء الدولیة، دارالنشر للتعلیم والتكوین الجزائرمعاییر المحاسبة الدولیة - 3
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  .المتداولة المنتجة للفائدة حصة الأقلية 
  :المنشأة الإفصاح عما يلي في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات كما يجب على 

 تفصيل لكل أنواع الأسهم عددها المـصرح بـه والـصادرة   :   بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم  -
  ؛ والقيود الخاصة بكل فئةوالامتيازاتالحقوق  ،الاسميةمها  وقيوالمدفوعة

  ؛ضمن حقوق المالكين وصف لطبيعة وغرض كل إحتياطي -
فـي  ) أوغيرالمشمول( عندما يقترح توزيع أرباح أسهم و لكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول              -

   ؛المطلوبات
  .متراكمة لم يتم الإعتراف بهاة  مبلغ أية أرباح أسهم تفضيلي-
   قائمة الدخل - 3-2

 يجب أن تشمل كحد أدنى البنود التي  Ias 01 الدولي الأوليأما قائمة الدخل حسب المعيار المحاسب
  :1تعرض المبالغ التالية

والمشاريع المشتركة فـي    ركات الزميلة   ، حصة الش  نشطة التشغيلية، تكاليف التمويل   ، نتائج الأ   الإيرادات -
 أو  ، الـربح  تها بإستخدام طريقة حقوق الملكية، مـصروف الـضريبة        الخسائر التي تمت محاسب   الأرباح و 

  .د غير الإستثنائية، حصة الأقلية، صافي الربح أو الخسارة للفترة، البنو الأنشطة العاديةالخسارة من
ما يتطلب ذلـك معيـار   في صلب قائمة الدخل حين    الإضافية و العناوين والمجاميع     كما يجب عرض البنود     

  .رض العادل للأداء المالي للمنشأةأو عندما يكون هذا العرض ضروريا من أجل الع ،دولي
و فـي إيـضاحات بيـان الـدخل تحلـيلا           يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الـدخل أ            -

، كما يجب علـى      المصروفات أوعملها ضمن المنشأة    للمصروفات بإستخدام تصنيف مبني إما على طبيعة      
ات بما فـي  الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروف     فات حسب وظائفها    التي تصنف المصرو  

 عن طبيعة ومبلغ كل بند      ، والإفصاح بشكل مستقل    وتكاليف الموظفين  نفادالاستومصروف الإستهلاك   ذلك  
  .يغير عاد

  :  قائمة التدفقات النقدية - 3-3
يجب على المنشأة أن تقوم بإعـداد قائمـة بالتـدفقات     Ias 07 وفقا للمعيار المحاسبي الدولي السابع

ويجب عرض تلك القائمة كجزء متمم لبياناتها المالية وذلك لكـل            ،ر وذلك وفقا لمتطلبات هذا المعيا     النقدية
  2.لمنشأة بإعداد بيانات مالية عنهافترة من الفترات التي تقوم ا

    :تصنيف التدفقات النقدية 3-3-1
   إلى تدفقاتعند الحديث عن قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية يتم عادة تصنيف التدفقات النقدية

                                                
  ؛   19 المجموعة الزرقاء الدولیة، المرجع سبق ذكره، ص معاییر المحاسبة الدولیة، منشورات - 1

    .22 ، ص المرجع السابقالمجموعة الزرقاء الدولیة،، منشورات معاییر المحاسبة الدولیة - 2
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غير أن تصنيف التدفقات النقدية لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يخرج عـن   ،قات خارجةداخلة وتدف 
   :1وهي) أنشطة (هذا التصنيف ليدرجها ضمن ثلاث مجموعات 

وتتمثل في التدفقات النقدية المتعلقة بالنشاط العادي للمنـشأة          : التدفقات الناتجة عن الأنشطة التشغيلية       -أ
  ....) أجور ،، تسديد للموردينسلع وخدماتالناتجة عن بيع (

وتتمثل في التدفقات الناتجة عموما عن الأصول الطويلة         : التدفقات الناتجة عن الأنشطة الإستثمارية       -ب
  . الأجل والمتعلقة بالحيازة والتنازل عن الإستثمارات

 عن بنود الإلتزامـات وحقـوق  وتتمثل في التدفقات الناتجة   : التدفقات الناتجة عن الأنشطة التمويلية       -ج
 توزيعات  ، قروض جديدة وتسديد القروض    لمالالتخفيض في رأس ا   الرفع أو : كية حيث تتضمن عموما     المل

    .إلى غير ذلك...أرباح الأسهم
   :العام لقائمة التدفقات النقديةالهيكل -3-3-2

 إلا  ،قات من منشأة إلى أخرى    د شكلا نموذجيا لقائمة التدفقات النقدية نظرا لإختلاف هذه التدف         وجي لا
  :عام لها يكون على النحو التالي أن الإطار ال

  
  .................شركة

  دج:       و      م../../..  الفترة المنتهية في نقائمة التدفقات النقدية ع:)1(             جدول رقم 
  الصافي  تدفق نقدي إلى الخارج  تدفق نقدي إلى الداخل  البيان

  : النقدي في الأنشطة التشغيليةالتدفق
  صافي الربح  

  مبيعات السلع والخدمات 
  فوائد القروض 

  المسدد للموردين ثمنا للبضاعة
  المسدد للدولة عن الضرائب

  
×  
×  
×  

  

  
  
  
  
×  
×  

  

  ×      )1(صافي التدفقات النقدية في الأنشطة  التشغيلية
  :التدفق النقدي في الأنشطة الإستثمارية 

  بيع عقارات 
  يع آلات ب

  شراء معدات
  شراء سندات 

  
×  
×  

  
  
  
×  
×  

  

  ×      )2(صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الإستثمارية
  يتبع                                         

                                                
  .282 عبد الناصر إبراھیم نور، و آخرون ، مرجع سبق ذكره، ص-1
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  :التدفق النقدي في الأنشطة التمويلية 

  بيع أسهم ملكية 
  إصدار سندات 

  توزيع حصص أرباح على المساهمين 
  ة الأجل إطفاء ديون طويل

  
×  
×  
  

  
  
  
×  
×  

  

  ×      )3(صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
  )3+2+1(في النقدية ) النقص (الزيادة 

  النقدية في بداية الفترة + 
    ×××  

×  
  ××××      النقدية في نهاية الفترة = 

  ؛283 صمرجع سبق ذكره،  عبد الناصر إبراهيم نور، وليد زكريا صيام، حسام الدين مصطفى الخداش،:المصدر 
  :مايلييتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع :  خطوات وطرق إعداد قائمة التدفقات النقدية-3-3-3
  . بمقارنة رصيد النقدية في ميزانيتي عامين مختلفينوذلك:  تحديد التغير في النقدية–أ 
الإضـافة إلـى الميزانيـات       للسنة الجارية ب   تحليل قائمة الدخل  ب: لنقدية في الأنشطة التشغيلية    تحديد ا  -ب

   .المقارنة
 حيث يتم تحليل بنود الأصول طويلة الأجـل فـي الميزانيـات   :  في الأنشطة الإستثمارية النقدية  تحديد -ج

  .  المتفرقة التي تم جمعها المقارنة والمعلومات
رنة والمعلومات المستقاة مـن    ت المقا حيث يتم تحليل بنود الميزانيا    : يد النقدية في الأنشطة التمويلية     تحد -د

  . العام ذ الأستادفتر
  :1فيما يخص تحديد النقدية من الأنشطة التشغيلية يمكن أن يتم بطريقتين وهما 

  : الطريقة المباشرة -1
بنـود النقديـة   وفقا لهذه الطريقة يتم حصر بنود النقدية المقبوضة في الأنـشطة النقديـة وحـصر          

ا وإعتباره صافي التدفق النقدي في الأنشطة التـشغيلية أي          مغيلية وإيجاد الفرق بينه   التشالمدفوعة للأنشطة   
أننا نتجاهل صافي الربح في الطريقة المباشرة ونقوم بإيجاد صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التـشغيلية                

  .مباشرة 
   :ة  الطريقة غير المباشر-2

لتحويلـه  ) المبني على أساس الإستحقاق   (ح المحاسبي وفقا لهذه الطريقة يتم التعديل على صافي الرب       
في د الإيرادات والمـصاريف التـي تـؤثر    وذلك بإستبعا،إلى صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية   

  .لنقدية لا بالزيادة ولا بالنقصانعلى اتمثل عناصر نقدية أي أنها لا تؤثرصافي الربح ولكنها لا
  .صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية=  لات البنود غير النقدية تعدي± صافي الربح المحاسبي 

                                                
 .284 عبد الناصر إبراھیم نور، و آخرون ، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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  : حقوق الملكية  التغير كشف-3-4
، وتنشأ الزيادة فـي     ي حقوق الملكية خلال فترة معينة     وتعرض فيه ملخص التغيرات التي حصلت ف      

هـا مـن    وينشأ النقص في،ترةحقوق الملكية من إستثمارات الملاك خلال الفترة والأرباح المتحققة خلال الف    
ت المـلاك والمـسحوبات تعتبـر    إستثماراف ، خلال الفترةة المتحققحوبات الملاك من الشركة والخسائر مس

  .ا لا تؤثر في كشف الدخلالملاك لذتحصل بين الشركة وو  تخص رأس المال عمليات 
ول المـشكلة لـرؤوس     أي يشكل جدول تغير الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثّرت في الفص           

 ـ         ،  1الأموال الخاصة بالكيان خلال السنة     وق ـأما المعلومات الواجب عرضها في قائمة التغيرات فـي حق
  :2المساهمين

  ؛فترة خسارة ال/صافي الربح  -
  و المصروف أو الربح أو الخسارة؛ كل بند من بنود الدخل أ-
         ، رصـيد الـربح    طـاء، توزيعـات الأربـاح     لسياسة المحاسبية وتصحيح الأخ   االتراكمي لتغيير   الأثر   -
  ؛الخسارة أو
  .مطابقة رأس المال و الإحتياطات بين بداية الفترة ونهايتها -
  :الإيضاحات -3-5

 أو ما يسمى بملحق الكـشوف الماليـة     المعلومات التي يجب عرضها في إيضاحات البيانات المالية        
  :3مايلي ك
 المحاسبية المعتمدة لمسك الحسابات وإعـداد الكـشوف والقـوائم           )السياسات(القواعد والطرق توضيح   -

  المالية؛
لغرض العـرض   الكشوف والقوائم المالية    الإضافية الضرورية غير المعروضة داخل       تقديم المعلومات    -

   والفهم الحسن لها؛العادل
ت التجارية التي عند    الشركة الأم وكذلك المعاملا     المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة والفروع أو       -

  ؛...)نمط وحجم المعاملة ومبلغها(الإقتضاء مع تلك الكيانات أو مسيريها 
  .   وفيةل على صورة الخاصة الضرورية للحصوتعني بعض العمليات معلومات ذات الطابع العام أو ال-
  :مبادئ إعداد ملحق القوائم المالية  -

  : أهمها  وفقا مبادئيتم إعداد ملحق القوائم المالية
-من  أن يكون الملحق في متناول جميع مستخدمي القوائم المالية، أي عدم التخلي عن أي معلومة تهم أي   

                                                
 نوفمبر 25 المؤرخ في 11-07 تطبیق أحكام القانون رقم  یتضمن2008 ماي 26 مؤرخ في 08/156مرسوم تنفیذي رقم  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، -1

 ؛15، ص 2008 ماي 28 الصادر بتاریخ 27العدد   والمتضمن النظام المحاسبي المالي،2007

  ؛   20منشورات المجموعة الزرقاء الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص معاییر المحاسبة الدولیة،  -  2

  .54، ص 2008مجموعة الزرقاء الدولیة، دارالنشر للتعلیم والتكوین الجزائر، منشورات الالنظام المحاسبي المالي -  3
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  مستخدميها؛
المـستطاع بإسـتعمال جميـع      أن تكون هذه الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية واضحة ومختصرة قدر          -

   للمنشأة؛لعكس الحالة الحقيقية...) جداول، جمل(الوسائل الممكنة
  . الإفصاح عن المعلومات المعبرة، وذات الأهمية النسبية والمؤثرة في قرارات المستثمرين-
  : العلاقة بين القوائم المالية ومستخدميها– 4
  :العلاقة بين القوائم المالية -4-1

خـسارة تنقـل    / الدخل ربـح   لاحظ أن نتيجة كشف   ن ف ،خر الآ الكشوفات المالية يكمل بعضها البعض    
رصيد حقوق الملكية في نهاية المدة يظهر في قائمة الميزانيـة، وكـشف          وق الملكية و  في كشف حق  ظهر  لت

التدفق النقدي يبين أسباب التغير بالنقد خلال الفترة ورصيد النقد نهاية الفترة يتفق مع رصـيد النقـد فـي                 
  .1الميزانية
  

  أنواع الحسابات وتدفقها نحو القوائم المالية):4(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ   ءرضوان حلوه حنان، نزار فليح البلداوي، مبادئ المحاسبة المالية، دار إثرا           :المصدر  2009 الأردن ع للنـشر والتوزي
  .69ص
  : مستخدمو القوائم المالية -4-2

يـل أصـحاب     من قب  جهة أو تنظيم ما يعتبر     القاعدة أن كل من له مصلحة في المنشأة فردا كان أو          
 ممثلي أصحاب المصلحة في المنشأة، ومستخدمي البيانات الماليـة لتلبيـة   ومن أهم المصلحة في المنشأة،

  :بعض من إحتياجاتهم المختلفة من المعلومات يمكن تلخيصهم في الجدول التالي
                                                

  . 264 طلال الججاوي، ریان نعوم، مرجع سبق ذكره، -  1

 معلومات عن الأحداث الإقتصادية

مسحوبات 
 شخصية

  خصوم رأس المال إيرادات مصاريف
  مطلوبات

أصول 
 موجودات

 قائمة الدخل قائمة التغير في حق الملكية الميزانية

 صافي الدخل رصيد حق الملكية في أخر الفترة
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  يبين مختلف مستخدمي القوائم المالية): 2(جدول رقم 
  حاجتهم من المعلومات  المستخدمون

  والمديرين)الملاك(مستثمرونال
  الموظفون 
  المقرضون

  الموردون ودائنين آخرين 
  الزبائن 

  الحكومات 
  الجمهور

  .تقييم الربحية والخطر،و كذا إتخاذ القرارات
  . الإستقرار و الربحية

  .إحتمال سداد المبالغ المقترضة والفوائد عند الإستحقاق
  .إحتمال أن تسدد المبالغ عند الإستحقاق

  .رارية النشاط إستم
  .تخصيص الموارد و إحترام الإلتزام بالمعلومات

المساهمة في الإقتصاد المحلي، العمالة المولـدة، نمـاء ورفاهيـة        
  . المؤسسات

  IAS/IFRS  الدوليةة، المحاسبة المعمقة، وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبيجمعة هوام: المصدر
   ؛31 ،ص2010 ، المطبوعات الجامعية الجزائريواند ،2009/2010

  
  آثار التضخم على القوائم المالية : ث ـالمبحث الثال

ففـي حالـة   ، إن تأثير التضخم على الأصول ينعكس في كل من قائمة الدخل و الميزانية العموميـة  
يكون قـد   البا ما   حدوث التضخم فإن إيرادات المبيعات الحالية سوف يتم مقابلتها بمخزون البضاعة التي غ            

ماضية وكذلك هذه الإيرادات يتم مقابلتها بإستهلاكات تم إحتسابها على أسـاس            تم شراؤها منذ عدة شهور      
 هذه التأثيرات للتضخم على القوائم المالية قد تضع الشركة في مواجهة العديـد    ،التكلفة التاريخية للممتلكات  

، فعملية إظهار الأصول في القوائم المالية بأقل من         لازمةتخذ الإجراءات التصحيحية ال   من المشاكل إذا لم ت    
قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم يؤدي في المقابل إلى تخفيض قيمة المصروفات الذي بـدوره يـؤدي إلـى                  

  ؛إرتفاع رقم الأرباح
                 :1 ما يلي المبالغة في رقم الأرباح للشركةيمكن أن يترتب علىو 

 ؛عباء الضريبية المفروضة على الشركةإرتفاع في قيمة الأ 

 ؛المطالبة بتوزيعات الأرباح من قبل المساهمين 

 ؛المطالبة بزيادة المرتبات من قبل العمال 

 ؛)كفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح(ردود فعل سلبية من الحكومات المضيفة على الشركات  

 ؛ تآكل رأس مال الشركة 

 ؛يدة محل الأصول القديمةعدم قدرة الشركة على إحلال أصول جد 
                                                

 .394ص  ،2005، إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع القاھرة، المحاسبة الدولیة و إنعكاساتھا على الدول العربیةمحمد المبروك أبو زید،  - 1
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    صافي رأس المال   وستثمار العلاقة بين صافي الربح        ، حيث يبين معدل الإ    عدم سلامة معدل الإستثمار
 .وبينه وبين مجموع الأصول أحيانا أخرىالمستثمر أحيانا 

 
  علاقة التضخم بالمحاسبة: المطلب الأول

   أثر تغير الأسعار على القوائم المالية   
بادئ الرئسيية للمحاسبة هو مبدأ التكلفة والذي يقضي بإتباع التكلفة التاريخيـة كأسـاس              إن أحد الم  

 عند إعداد القوائم المالية، ويفترض مبدأ التكلفة أن للوحدة النقدية المستخدمة في القياس قوة شـرائية          مللتقيي
ى ضرورة إستخدام وحدة نقديـة      ثابتة أو أن التغير في هذه القوة الشرائية ليس ذا أهمية كبيرة، وبالنظر إل             

لقياس قيمة الموجودات أو الأصول ومقدار المطلوبات أي الالتزامات ولبيـان الـدخل             ) الدينارمثلا(معينة  
الدوري حيث أن إستخدام الوحدة النقدية في القياس هو أحد الفروض الأساسية للمحاسبة المالية، وبـالرغم                

يلة هامة لتبادل السلع والخدامات، إلا أن هذه الوسـيلة لاتـصلح   من أن هذه الوحدة النقدية لأي بلد هي وس     
كمخزن للقيمة وذلك لتغير القوة الشرائية لها، فالقوة الشرائية للنقود أي مقدار السلع والخدمات التي يمكـن                

 ومما تجـدر    حالة الكساد، الحصول عليها في مقابل وحدة نقدية معينة تقل في أوقات التضخم، وتزداد في              
شارة إليه أن مصطلح إنخفاض القوة الشرائية للنقود ومصطلح إرتفاع أسعار السلع والخدمات يعبـران               الإ

 وذلك أن مقدار الـسلع والخـدمات       عني بالضرورة إنخفاض قيمة العملة    عن شيء واحد فإرتفاع الأسعار ي     
  .1 يسمى بالتضخمالتي يمكن الحصول عليها بمبلغ معين، تقل باستمرار وهذا يشير بالطبع إلى وجود ما

ونظر للإنخفاض المستمر في قيمة النقود فقد وجهت إنتقادات عديدة إلى إستخدام التكلفة التاريخيـة               
أو الإنكماش فـي    أنه عند ما تزيد درجة التضخم       التي تفترض ثبات قيمة النقود من فترة إلى أخرى، ذلك           

           ولا تعـد معبـرة عـن الواقـع المـالي للمنـشأة              إقتصاد أي بلد فإن القوائم المالية التقليدية تفقد أهميتها        
 ـ                 يأو المشروع، كما أن المقارنة بين القوائم المالية الخاصة بفترات مختلفة لاتكون موضـوعية ولا تعط

  .مدلولا صحيحا إذا كانت هذه القوائم مقاسة عن طريق وحدات نقدية ذات قيمة شرائية متغيرة 
  تقضى بأن يؤخذ فـي الإعتبـار تغيـر       لآراء والإفتراضات التي  ومن أجل ذلك ظهرت الكثير من ا      

الأسعار أو التغير في القوة الشرائية الوحدة النقدية عند إعداد القوائم المالية وذلك بإستخدام الأرقام القياسية                
  .وهناك من نادى بإستخدام التكلفة الجارية

  :قصور مبدأ التكلفة التاريخيةأوجه  -1 
  وائم الماليةـادات حول محدودية فائدة إستخدام القـ الإنتقنلتكلفة التاريخية كثيرا مار مبدأ اـلقد أث

 ولقد صدرت إنتقادات    ،المعدة على أساسه خاصة الإنتقاد المتعلق بعدم ملاءمة المعلومات لإتخاذ القرارات          
  ين للقوائم المالية المستخدمين المباشروكذاالممارسين ين وـ العلماء المحاسبعديدة من مختلف الجهات من

                                                
  .669، ص1996الطبعة الثالثة، ، دار النھضة العربیة، بیروت  لبنان،المحاسبة المتوسطة ، و آخرونة خلیفة الحاسي،  جمع- 1
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  :1مايلي ها وأهم
ؤدي إلى ظهـور أخطـاء وحـدة         فرض وحدة القياس النقدي قد ي      ى عل ن إعتماد مبدأ التكلفة التاريخية    إ -

  :ما يلي أهمهابحيث فرض وحدة القياس نفسه يعاني من نقاط ضعف القياس 
  ؛ترجمتها مكنالعمليات المتعامل إلا مع  لاي أي العمليات المالية فقطى عليقتصرالفرض الذي نطاق 

                 الإفتراض المتعلق بثبات وحدة القياس النقدي كغيرها من الوحدات الأخرى هو غير ذلـك لأن وحـدة 
 يؤدي إلى عـدم تجــانس      وتها الشرائية، ما  ـالقياس النقدي غير ثابتة بسبب التغيرات التي تطرأ على ق         

 اثل وعــدم قابليـة    ـان ميزة وخاصية الثبات والتم    الأرقام المحاسبية بين الفتـرات المالية و بالتالي فقد       
  ؛المعلومات المحاسبية للمقارنة

 ـ ـابلة الإيـدأ مقـاشئ مع مب  ـارض الن ـالتع -  اسـرادات بالمصروفات في حالات التضخم، حيـث تق
  ؛المصروفات بالتكلفة التاريخية بينما الإيرادات تقاس بالقيم الجارية وبالتالي عدم موضوعية المقابلة

 بعناصـر   ةالأسعار الخاص  عدم موضوعية إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في حال التغيرات الكبيرة في             -
الأصول والإلتزامات، حيث تكون قيمها بعيدة عن القيم الجارية لها مما يفقد القوائم الماليـة الكثيـر مـن                   

  ؛فوائدها
  :  2لدورة بسبب أخطاء توقيت على مستويينينتج عنه قياس غير سليم لدخل امبدأ ال  هذا علىالاعتماد -
                التعارض مع فرض الدورية، حيث أن دمج دخل النشاط التشغيلي الجاري مع مكاسب الحيازة المحققة 

التي نتجت خلال الدورة الجارية أو سابقاتها ولكنها تحققت خلال الدورة الجارية، فالـدخل وفـق التكلفـة               
الناتجـة عـن    ) الإحتفـاظ (الإنتاج ومن مكاسب الحيازة    التشغيل أو التاريخية هو خليط من أرباح عمليات       

 ؛إرتفاع أسعار تكلفة البضاعة المباعة بالفرق بين تكلفتها الجارية وتكلفتها التاريخية

                إعتماد مبدأ التكلفة التاريخية على مبدأ تحقق الإيراد يؤجل الإعتراف بتغيرات قيم الأصول والخـصوم
أو فـي دورات    الية إلى حين حدوث تبادل حقيقي مع طرف خارجي أثناء الـدورة           الناتجة خلال الفترة الح   

نتائج الـدورات غيـر   من نتائج كل دورة على حدا الأمرالذي يجعل        قلالية  يؤكد عدم إست   اللاحقة، وهذا ما  
  . في تقييم الأداء وكذا المقارنةةصالح

العلامة ت المؤسسة مثل    ملموسة من سجلا  ال غير الأصول   نالكثير م التاريخية يقوم بإسقاط     مبدأ التكلفة    -
  إلـخ ...التجارية، شهرة المحل المنتجة ذاتيا المعرفة التقنية التي إكتسبتها المؤسسة والمزايـا الإحتكاريـة             

 إثبـات الأحـداث   نتيجة لعدم حدوث عملية تبادل حقيقية مع الطرف الخارجي الذي يشترطه المبـدأ فـي          
  .المالية

  اع الأسعار تكون معدلات الربح أو معدلات الإستثمارـكلفة التاريخية أثناء حالة إرتف عند تطبيق مبدأ الت-

                                                
  ؛25، 24 مؤید راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة، مرجع سبق ذكره،  ص- 1

   .432، 431، ص2008 والتوزیع، عمان، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشرالنموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر رضوان حلوة حنان، -2



 آثار التضخم على القوائم المالية: لفصل الأول ا
 

  

 49

  :1غير سليمة وذلك بسبب  
  في الأرباح التي تتضمنها قوائم الدخل؛ةظهور مبالغ  - أ

قيمة مجموع الأصول تظهر كلها أو بعضها بقيمتها التاريخية وهي تقل كثيرا عـن              قيمة رأس المال و    -  ب
            .قيمتها الجارية

  :  مفاهيم محاسبة التضخم-2
يشير إصطلاح القوة الشرائية إلى القدرة على شراء السلع والخدمات          : مفهوم القوة الشرائية للنقود   -2-1

  .  العام للأسعارىخرى بتغير المستومن فترة لأبمقدار معين من النقود، والتي يمكن أن تتغير
التـي   والاقتـصاد الخدمات في  القيم التبادلية للسلع و    نعسعارتعبر الأ :  التغيرات في الأسعار   طبيعة-2-2

 ـ     يالتوامل الإنتاج المختلفة والعناصر      ع تتضمن  طة مـن الإنتـاج وعناصـر      وسـ تكون في مرحلـة مت
     .2السلع والخدمات المطلوبة لأغراض الإستهلاك في النشاطالمضاربة و

 والخدمات في دولـة     ع السل  المرجح لأسعار  يعبرعن المتوسط :  مفهوم المستوى العام للأسعار    -2-2-1
لخـدمات   قد لايكون بنسبة واحدة لجميع الـسلع وا م للأسعارنشير هنا إلى التغير في المستوى العا  معينة، و 

  .  العام للتغير في المستوى العام للأسعارالاتجاههو الذي يحدد  ولكن مقدار التغير الأكبر
 علـى  ةهناك عدة أنواع لتغيرات الأسعار، لها آثار مختلف     :لأسعارير العام والتغير النسبي ل    التغ -2-2-2

  :3وتصنف كمايلي، مقاييس المركز المالي وعلى معدلات الأداء المتوقعة لتحقيق أهداف معينة
 التغير في متوسـط أسـعار الـسلع         يالتغير في المستوى العام للأسعار يعن      :التغيرات السعرية العامة   -

  . إقتصاد معينوالخدمات المتوفرة في
 التغيرات في أسعار سلعة أو خدمة واحـدة خـلال فتـرة معنيـة يعـرف       :خاصةالتغيرات السعرية ال   -

بالتغيرات المحددة في الأسعار كنتيجة للتغير في أذواق المستهلكين والدخول إلى سلع بديلـة أو إسـتخدام                 
  ... يجة للمضارباتطرق متقدمة في الإنتاج وتخفيض تكلفة وأسعار السلع المنتجة، وكنت

هو زيادة أو إنخفاض أسعار سلع معينة بالمقارنة بأسـعار الـسلع            : ويقصد بالتغير النسبي في الأسعار     -
  . الأخرى في الاقتصاد 

 السلع والخـدمات     المالية وإظهار أثر إرتفاع أسعار     يمكن تعديل القوائم   : الأرقام القياسية للأسعار     -2-3
ف الـرقم  ويعـر تخدام أرقام قياسية عامة للأسـعار        ويتم هذا التعديل بإس    للنقودأو إنخفاض القوة الشرائية     

سنة (القياسي العام للأسعار بأنه النسبة بين متوسط الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات في تاريخ معين                
 سهيلت، ول  آخر يعرف عادة بسنة الأساس     ومتوسط أسعار نفس كمية السلع والخدمات في تاريخ       ) المقارنة  

، كمـا أن  100 الـرقم  لأساس يتم عادة إعطاء سنة الأساسقياس نسبة تغير الأسعار بين سنتي المقارنة وا     
                                                

  ؛395 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره ،ص-1

  ؛371ھندریكسون، ترجمة كمال خلیفة أبو زید،  مرجع سبق ذكره،  ص. س. إلدون-  2

   .675 جمعة خلیفة الحاسي، و آخرون ، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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ة بل إنه يمثل حركـات الأسـعار بـصفة          نالأسعار لسلعة معي  الرقم القياسي العام للأسعار لايمثل تغيرات       
  .عامة

   لناتجة عن إحتفاظ الـشركة بأصـول      هي المكاسب أو الخسائر ا     : خسائر القوة الشرائية   وأأرباح  -2-4
  .لوحدة القياس بالزيادة أو النقصالقوة الشرائية امات نقدية ثابتة خلال فترة تغير إلتزأو 
 نقدية  غيرهي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إحتفاظ الشركة بأصول :أرباح أو خسائر الحيـازة   -2-5

، هذه الفروقات لايـتم الإعتـراف بهـا         ئية لوحدة القياس   خلال فترة تغير القوة الشرا     مثل الأصول الثابتة    
 إظهارها ضمن بنود حقوق الملكية كمـا أنهـا لاتـدخل            مكجزء من الدخل الأساسي للشركة، وغالبا ما يت       

   .ضمن الأرباح القابلة للتوزيع حتى لاتؤثرعلى الطاقة التشغيلية للشركة
 ـجارية في إعداد التقـارير  إلى إستخدام القيمة ال   يشير مفهوم القيمة العادلة      : القيمة العادلة    -2-6  ة المالي

    1.للوحدة الإقتصادية
  : أسباب ظهور مشكلة التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد-3

هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ظهور مشكلة التغير في القوة الشرائية لوحدة العملـة فـي           
علاجهـا  لى زيادة حدتها إذا لم تتوافر الوسـائل الفعالـة للتـدخل ل             وتؤدي إ  ،الشركات المتعددة الجنسيات  

  :2 التخفيف من آثارها على القوائم المالية ومضمونها من معلومات وبيانات وأهم هذه الأسبابو
العجز حيث تؤدي زيادة الصادرات عـن   لكل دولة من حيث الفائض أو   طبيعة وضع ميزان المدفوعات      -

ض وزيادة حجم الطلب على إنتاج عملتها الوطنية وتدعيم أسـعار صـرفها فـي               الواردات إلى تكوين فائ   
  ؛مواجهة العملات الأخرى

   حجم الإستثمارات الرأسمالية الخارجية لكل دولة؛-
   طبيعة وحجم التجارة الخارجية وعلاقات التبادل الدولي و التكتلات الإقتصادية الإقليمية؛-
دمة في علاج المشكلة لإستبعاد آثار التـضخم مـن القـوائم الماليـة      طبيعة الأساليب المحاسبية المستخ    -

وإختلافها من دولة لأخرى تبعا لدرجة الوعي المحاسبي ومستوى الأداء المهني وسلطة متابعـة وسـائل                
  العلاج والعوامل البيئية المختلفة الخاصة بكل دولة؛

التي   من دولة لأخرى وخاصة بين الدولة الأم        القوة الشرائية للعملات النقدية    يالتغير ف  إختلاف معدلات    -
الأجنبيـة   يوجد بها المركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية وبين الدول المضيفة التي يوجد بها الفـروع     

   ؛نظرا لإختلاف معدلات التضخم بين تلك الدول
ولة وبإعتبارها أحد أهـم   من دولة لأخرى تبعا لطبيعة التوجهات الإقتصادية لكل دة إختلاف أسعار الفائد  -

  ؛أدوات السياسة المالية
                                                

  ؛391سبق ذكره، ص  محمد المبروك أبو زید، مرجع 1-

، إصѧدارات الجمعیѧة الѧسعودیة للمحاسѧبة، الإصѧدار       الإطار الفكري والواقع العملѧي -المحاسبة الدولیة نبیھ بن عبد الرحمان الجبر و محمد علاء الدین عبد المنعم،   - 2

  .633، ص 1998 الریاض السعودیة ،الخامس عشر
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حجم وطبيعة السلطة الممنوحة للبنوك المركزية العاملة داخل كل دولة فـي توجيـه ورقابـة الجهـاز                  -
  . المصرفي بجميع مؤسساته المالية

  
                                                                                                                                                                                                                                                                آثار التضخم على القوائم المالية و الحسابات الختامية                      : المطلب الثاني 

  :1ر لماذا تعتبر القوائم المالية مضللة خلال فترات تغيرات الأسعا-1

ول عليها قيمتهـا الجاريـة      ت الحص نادرا ما تعكس القيمة الأصلية للأصول المسجلة في الدفاتر وق         
في فترة التضخم، وبالتالي فإن تقييم الأصول بأقل من قيمتها تؤدي إلى تقييم المصروفات بأقـل                ) الأعلى(

همن قيمتها ومن ثم زيادة قيمة الدخل ومن الناحية الإدارية فإن هذه الزيادة في التقييم يشو:  
  ؛م التاريخية غير المعدلة التنبؤ المالي على السلاسل الزمنية للقي-1
  ؛ مقارنة الأرقام المخططة في الموازنة بالنتائج الفعلية-2
  : ، كذلك يمكن أن تؤدي زيادة الأرباح إلىمآثار التضخ بيانات قياس الأداء التي تفشل في إزالة -3

   زيادة الضرائب التي تحسب بنسبة من الأرباح؛ -أ      
  اح أكبر؛ مطالبة حملة الأسهم بأرب-ب     
   مطالبة العاملين بزيادة أجورهم؛-ج     
   .)فرض ضرائب على الأرباح الزائدة( الإجراءات غير الصحيحة من الحكومات المضيفة -د     

)  ذلـك  هل ضرائب وتوزيعات وما شـاب     ـفي شك (زيادة  ـفإذا قامت المنشأة بتوزيع أرباحها المحسوبة بال      
  ... أصول معينة التي إرتفعت قيمتها مثل المخزون والمعداتفسوف لن تجد الموارد الكافية لإحلال

 ـ            دية ـوتتجاهل إجراءات المحاسبة التقليدية أرباح وخسائر القوة الشرائية والناتجة عن أرباح الحيـازة النق
  . خلال فترة التضخم والتي تشوه مقارنة مستخدمي القوائم المالية لأداء المنشآت) أوما يعادلها(

  :آثار التضخم في حالات عديدةعن عتراف الواضح لذلك يفيد الإ
 ل المنشآت بشكل جزئي على معاملات وظروف المنـشأة ولا يحـص           ىالأسعار عل  تأثر تغيرا  يعتمد   -1

  مستخدمو القوائم المالية على بيانات تفصيلية عن هذه العوامل؛
مشاكل ولايمكن الفهم الـصحيح  على الفهم الصحيح لهذه الالمشاكل الناتجة عن تغير الأسعار  يعتمد حل    -2

   أداء المنشأة بمقاييس تسمح بإزالة آثار تغير الأسعار؛نالتقرير علهذه المشاكل ما لم يتم 
  ادمـالأسعار عنل التي يسببها تغير ـدها الإدارة عن المشاكـ يصبح من السهل قبول القوائم التي تع-3

  .  تنشر المعلومات المالية التي تتعلق بهذه المشاكل
  

                                                
  .295، 294 فریدریك تشوي، وآخرون، ص-1
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                                                                               : آثار التضخم على القوائم المالية -2
 أساس مبـدأ الكلفـة التاريخيـة دون         ما تزال المنشآت في مختلف البلدان، تعد بياناتها المالية على         

فيها، و إن الإعتماد علـى هـذا   م العملات النقدية مراعاة ارتفاع معدلات التضخم الإقتصادي وإنخفاض قي     
  مـن   النقدي يجعل العناصر المحاسبية المسجلة فـي كـل         الانخفاض و   الاقتصاديالمبدأ في ظل التضخم     

 ـالميزانية العمومية وحساب النتيجة بالتكلفة التاريخية تظهر بقيمة منخفضة ولا تعبرعن قيمتهـا الحقيق              ة ي
م الإقتصادي، فبالنسبة إلـى     ة نقدية فقدت جزءاً من قوتها الشرائية بسبب التضخ        وذلك لأن تقييمها تم بعملي    

دية خلال فترة التضخم الإقتـصادي      عن حقيقتها الإقتصا  بح مضلّلة ولا تعبر   الميزانية العمومية تص  عناصر  
 ـ             شكل حيث أن التضليل يصيب العناصر غير النقدية التي تتمثل في الموجودات الثابتة والمخزون، ويؤثر ب

القـروض تفقـد    والبنود والمدينينأن العناصر النقدية، التي تتمثل في  حقوق الملكية، كما ىمباشر عل غير  
  قوتها الشرائية؛

حيث يؤدي التضخم إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ينعكس أثر ذلك علـى رفـع أسـعار بيـع                    
ة، مما يؤدي   الربح الحقيقي للفترة المالي   المنتجات الأمر الذي يجعل من الربح المحاسبي مضللاً ولا يعكس           

توزيع حصص ربحية وهمية، ومن ثم ينعكس أثره الـسلبي علـى حفـظ الطاقـة                إلى تضليل الضريبة و   
  .1الإنتاجية للشركة بسبب تأثر تمويل الإستثمارات بذلك

 قائمـة   المركز المالي ( مشكلات عديدة في العناصر الواردة بالقوائم الختامية        يسبب التضخم   وعليه  
  . غير معبرة بصدق عن حقيقتهام، مما يجعل هذه القوائ)الدخل 

  قائمة المركز المالي أثر التضخم على  -2-1
 على مبدأ التكلفة التاريخية أو ما يسمى بالمحاسـبة التاريخيـة فـي تقيـيم              ديةيالتقلتعتمد المحاسبة   

تستند محاسبة التكلفة التاريخية إلى تسجيل      الميزانية العمومية، و  ب  قائمة المركز المالي أو ما يسمى      عناصر
 في الحسبان أثـر إرتفـاع        أساس إعتماد قيمة النقد المستخدم تاريخ الإقتناء دون الأخذ         ىهذه العناصر عل  

الإستمرار في تسجيل البيانات المالية تبعاً للمحاسبة التاريخية        و  إنخفاض قيمة النقد على قيمتها،      الأسعار و   
وإنخفاض قيمة النقد يجعل الميزانية العمومية مـضللة ولا تعبـرعن حقيقتهـا              الأسعارخلال فترة إرتفاع    

 ـ الإقتصادية، حيث أن التضليل أوالتشويه يصيب معظم عناصرالميزانية و خاصة            النقديـة   رالعناصر غي
يـة  منها مثل الموجودات الثابتة والمخزون، كما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الملكية، أمـا البنـود النقد                

الية على الرغم من تأثرها بـالقوة       كالمدينين والنقود والقروض وما شابه ذلك، فإنها لا تعدل إلى قيمتها الح           
  . الشرائية

  : 2 وهي قائمة المركز الماليوأهم المشكلات التي يسببها التضخم لعناصر 

                                                
    ؛90ص ،2006عمان  ، دار زھران للنشر والتوزیع،)بین النظریة والتطبیق(محاسبة التضخم اید مشكور العامري،  سعود ج- 1

 .  91ص  سعود جاید مشكور العامري، المرجع السابق،-2
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  : الموجودات الثابتة -2-1-1
بقيمة محاسبية أو قيمة دفترية تبتعـد كثيـرا عـن       تظهر الموجودات الثابتة المقتناة مند فترة طويلة        

قيمتها الحقيقية بسبب مرور وقت طويل على إقتنائها، وبسبب ما قد يحصل في هـذا الوقـت مـن تقـدم                     
تكنولوجي وتغير في البيئة الإقتصادية وإرتفاع في الأسعار ونتيجة لذلك ينشأ فـارق كبيـر بـين القيمـة                

 بحيث يصبح من غير المعقول الإبقاء على القيمة الأولى في الميزانية            ،يةالدفترية للموجودات وقيمتها الحال   
فضلا عن أن مبلغ الموجودات الثابتة يمثل قيمة تاريخية واحدة لا يمثل قيما حقيقية، علـى الـرغم مـن                    

  .تماثلها من ناحية طبيعتها المادية لكنها تختلف من ناحية أوقات دخولها في حوزة ملكية الشركة 
فإن الإحتساب بالتكلفة التاريخية يخفض قيمة عناصر الموجودات الثابتة ويضفي حالة تخفيف            وعليه  

كل القوة الشرائية، أما إهتلاكات الموجودات الثابتـة فيـنخفض          آالقروض المنسوبة إلى التآكل النقدي أو ت      
لمنخفـضة  مجموع أقساطها عن ما يجب أن يكون عليه لأنها تحتسب على أسـاس التكلفـة التاريخيـة ا                 

للموجودات الثابتة، وهذا الإنخفاض في الإهتلاكات التي تشكل إحدى عناصر الموجودات التشغيلية يـؤدي             
  . بطبيعة الحال إلى زيادة الربح التشغيلي، ومن ثم زيادة معدل العائد على حقوق الملكية

يراد إقتناؤها أعلى مـن  فإذا ما حصل إرتفاع في الأسعار فإن القيمة السوقية للموجودات الثابتة التي  
التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة المستخدمة التي يراد إستبدالها فإن المبالغ المستقطعة من إيرادات كـل               

وأن بتة بمثلها بسبب إرتفاع الأسعار،    فترة مالية والمخصصة للإهتلاك لا تساعد على تجديد الموجودات الثا         
ثابتة يؤدي إلى حدوث خسارة مادية مهمة جراء إنخفـاض الطاقـة          عدم القدرة على إستبدال الموجودات ال     

   .الإنتاجية أو التشغيلية
  : المخزون -2-1-2

التجدد و الحركة المستمرة التي لاتسمح بإتساع الفـارق  يز بعدم بقائه فترة طويلة داخل المنشأة، و  يتم
عار، وتبتعد عنها إذا حـصلت قفـزات        بين كلفته التاريخية وقيمته الحالية في ظل الإرتفاع الإعتيادي للأس         

سريعة في الأسعار، وعليه من غير الممكن الإعتماد على التكلفة التاريخية أساس لتقييم المخزون وإعـادة                
تجديده في ظل إرتفاع الأسعار، ولذلك عدم تعديل إجمالي القيمة النقدية للمخزون يمكـن أن يقـود إلـى                   

 حدوث خسارة مادية مهمة، كما يظهر المخزون في الميزانيـة           إنخفاض كميته المادية ومن ثم يشكل خطر      
في ظل إنخفاض قيمة النقد بقيمة منخفضة، وتزداد أهمية هذه القيمة أو تـنخفض حـسب معـدل دوران                   
المخزون وبحسب الطريقة المستخدمة في التقييم، لذا يتعين عادة تكوين مخصص لإنخفاض قيمة المخزون              

  .د أقل من تكلفته التاريخيةحينما تكون قيمته عند الجر
    : البنود النقدية المدينة-2-1-3

أوراق القبض  قروض الممنوحة للمدينين و    المتداولة الأخرى مثل ال    توتشمل على عناصر الموجودا   
  اض قيمة العملة النقدية، فالحقوق المترتبةـود تتأثر كذلك بالتضخم و إنخفـابه ذلك، إن هذه البنـو ماش
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  .  بالنقود المنخفضة، كما أن النقود تتعرض إلى خسارة مستمرة في قوتها الشرائيةعغير تدفللشركة بذمة ال
  : حقوق الملكية-2-1-4

 وتتكون من رأس المال المساهم به و الإحتياطات و الأرباح المحتجزة وأية تخصيـصات أخـرى                
 فتبتعـد   مة العملة النقديـة   ضخم وإنخفاض قي  هي الأخرى بالت   تتخذ صفة الإحتياطات، فحقوق الملكية تتأثر     

تعبـرعن   قيمتها التاريخية المسجلة في الميزانية عن قيمتها الحقيقية، وهذه القيمة التاريخية لهذه البنـود لا             
  .المنشأةحقيقة حقوق المساهمين في 

                                                                                          :  البنود النقدية الدائنة -2-1-5
  الأخرى مثل القروض المستلمة والدائنين وأوراق الدفع والبنـوك الدائنـة           تتشمل عناصر المطلوبا  

شابه ذلك، فالنسبة للقروض بشكل عام تكون قيمتها الحقيقية أقل بكثير من القيمة التي تظهر بها فـي                    وما
الإنخفاض النقدي يعطي مكتسب للمقترضين ويمكـن        قائمة المركز المالي، ومن المعروف أن التضخم أو       

قياس المكتسب بحساب مكتسب التضخم من مبلغ القروض في قائمة المركز المالي وذلـك بمقارنـة هـذا         
المبلغ بمبلغ القروض المعدلة، وفي نفس الوقت يمثل خسارة بالنسبة للمقرضين بسبب فقدانهم بشكل كبيـر                

ت التضخم، لذلك تنشأ خلافات بين المقرضين والمقترضين أثنـاء فتـرة       القوة الشرائية نتيجة إرتفاع معدلا    
التضخم خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة مما يؤدي إلى إلغاء العقود أو إعادة إبرامها من جديد على أساس                  

  . الفائدة المتضمنة معدلات التضخم أسعار
 ـ    التضخمية لا  فالمعدة في ظل الظرو    قائمة المركز المالي   وعليه  الحقيقـة   نتعبر بصورة مطلقة ع

  .الإقتصادية للشركة لذلك يتعين تعديلها محاسبيا لغرض معرفة المركز المالي الحقيقي للمنشأة
   1:)حساب النتيجة( الدخل قائمة أثر التضخم على عناصر -2-2

ؤكـد أن  ركة على أسعار مبيعاتها، ومن الميؤدي التضخم إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج التي تحملها الش    
 ةالخدمية ينعكس على أسعار بيع المنتجات، لذلك فإن القرارات المتخـذ           السلعية و  المستلزماتإرتفاع أسعار 

 الحاصل في أسعار المـستلزمات الـسلعية        الارتفاعتتوافق تماما مع     بخصوص تخفيض أسعار البيع قد لا     
  .الخدميةو

 إلا   ذلك يؤدي إلى تشويه ربح التـشغيل       نوحينما يتجاوز إرتفاع الرواتب عوائد إنتاجية العمل فإ        -
، كما أن لجوء بعض الدول خلال فتـرة       بهدف إحلال رأس المال محل العمل      إذا حققت الشركة إستثمارات   

طاق زيادة هوامش ربحية ضمن ن      الأسعار من أجل السماح للشركات بتكوين أو       إلى إطلاق حرية   التضخم
  . المنافسة
تيجة أو كشف الدخل فإن التغير في المخـزون يحتـسب عـن              عن حساب الن   ث وفي إطار الحدي   -

طريق الفرق بين مخزون آخر المدة وأولها معبرا عنه بوحدات نقدية ذات قيم مختلفـة، إن الإنحرافـات                  

                                                
 .   96ص  سعود جاید مشكور العامري، مرجع سبق ذكره،1-



 آثار التضخم على القوائم المالية: لفصل الأول ا
 

  

 55

الناجمة عن حسابات المخزون يمكن أن تصحح جزئيا عن طريق تكوين تخصيصات لإرتفـاع الأسـعار                
) LIFO( لذلك فإن طريقة الوارد أخيرا صادرا أولا         ، لهذه الإنحرافات  الإقتصادي لكنه يصعب تقييم التأثير   

يمكن أن تتضمن حلا مناسبا لتعلية الربح المحاسبي في فترة التضخم لا سيما أنها تستبعد تكلفة البـضاعة                  
  .المقتناة حديثا من المبيعات

راكمة للإهتلاكات لاتكفـي     وبالنسبة للإهتلاك المحاسبي وخاصة الإهتلاك الثابت، فإن المبالغ المت         -
-Rives(لإعادة تجديد الموجودات الثابتة، الأمر الذي يستلزم إتباع رأي جـاء بـه المفكـر رايفـزلانج                  

Lange (              والذي أكد على ضرورة إضافة إهتلاكات تكميلية للإهتلاكات المحسوبة و قد يطلق عليها تسمية
 ـ    ـات الث  بغية المساعدة في تجديد الموجود     ةإهتلاكات إستثنائي  المعنـى   افظة علـى  ـابتة، ومن ثـم المح

  قائمة المركز المالي؛لالإقتصادي 
بـل  تيادية ضمن المصروفات التـشغيلية      وهذه الإهتلاكات التكميلية لاتعامل معاملة الإهتلاكات الإع      

تدخل ضمن المصروفات الإستثنائية ويجرى تسويتها بالتخصيصات التي تكونها الشركة لهذا الغرض، كما             
 هذه الإهتلاكات قد لاتخصم من الربح الخاضع للضريبة بهدف تشجيع الـشركات علـى إتبـاع هـذا                   أن

الأسلوب بالتعجيل في إحتساب الإندثارات خلال فترة التضخم، فضلا عن أن هذه الإهتلاكات يتم إحتسابها               
  .سنويا خلال الفترة المعنية

يخفض من المكتسب المتحقق من تـسديد       وبالمقابل فإن المصروف الحقيقي للفوائد على القروض         -
هذه القروض، ويحتسب هذا المكتسب عن طريق الفرق بين ما يجب تسديده في حالة تعديل القرض و بين                  

  .  قسط التسديد الفعلي
 أما بالنسبة للأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناجمة عن عمليات التـصرف بـالموجودات الثابتـة                -

خرى بقيمة تختلف عن قيمتها الحقيقية لأنها تحتسب على أساس التكلفة التاريخية            بالبيع، فإنها تظهر هي الأ    
للموجـودات  ) المعدلـة   ( أساس القيمة الحقيقية     ى لذلك يجب إحتساب هذه العناصر عل      ،للموجودات الثابتة 

  .التي يتم التخلي عنها
 الحقيقـي، فالـضريبة     وبشكل عام يمكن القول أن الربح المحاسبي للفترة المالية لايعكـس الـربح            

ل المحتسبة على الربح المحاسبي حينما يكون هذا الأخير وهمي جزئيا أو كليا، تشكل عبئا على رأس المـا           
 منه علاوة على أنه يجري توزيع حصص ربحية وهمية ينعكس أثرها السلبي على حفظ الطاقـة                 وتستقطع
  .للمنشأةالإنتاجية 

 فـي   ةالختامية المعدة على أساس التكلفة التاريخية وخاص       التضخم يضلل القوائم     مما تقدم يتضح أن   
العمليـة  ظل إستمرار إرتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يستدعي إتخاذ بعض الإجراءات و الطرائـق               

  .اللازمة لمعالجة التضخم 
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   أثر التضخم على الإطار المفاهيمي للمحاسبة:المطلب الثالث

  :ومات المحاسبية أثر التضخم على مصداقية المعل -1  
      إن ظاهرة التضخم لها تأثير سلبي على مصداقية المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم الماليـة               
المعدة على أساس التكلفة التاريخية، والذي يظهر من خلال بيان أثر التضخم علـى الإطـار المفـاهيمي          

ائص النوعية للمعلومات المتضمنة في هذه القوائم،       للمحاسبة لما يتضمنه من أهداف للقوائم المالية والخص       
وبالنظر إلى أثر التغير في الأسعار على الإطار المفاهيمي للمحاسبة نجد أن المعلومات المحاسـبية تفقـد         

ارد المـشروع وعلـى   مصداقيتها في فترات التضخم إذا لم يتم الإفصاح عن أثر هذه التغيرات على مـو    
المحاسبية الخاصية الرئيسية التي تتحقـق      منفعة المعلومات    تعتبر   حيث المالية، في القوائم    نتيجة الأعمال 

 خاصية الملاءمة تعبر عن القدرة التنبؤية للمعلومـات         بتوافر خاصيتي الملاءمة والموثوقية، وبإعتبار أن     
ثر سـلبا  فإن التضخم يؤر في سعر السهم وتوزيعات الأرباح،     المحاسبية عن الأحداث المستقبلية مثل التغي     

لصفة الإستقرار ويضعف إرتباطـه      المحاسبي   ويؤدي إلى فقدان الربح    بأسعار الأسهم    التنبؤعلى إمكانية   
وإظهـار   أساسا في الصدق في العـرض         كما أن خاصية الموثوقية تتمثل     بالتغيرات في أسعار الأسهم ،    

ه المعلومـات   هذضخم نتيجة ظهور    توفر في فترات الت   ي  الإقتصادية لعناصر القوائم المالية وما لا      قالحقائ
أو الأسعار الجارية لعناصر القوائم المالية ممـا يـصعب    بالتكلفة التاريخية وغياب القوة الشرائية الحقيقية  

، كما أن الربح المحاسبي في فتـرة التـضخم يعطـي            بين عناصر القوائم المالية   عملية إجراء المقارنات    
 ـ  إمكانية الوقوف على قدرة الإدارة      صورة غير سليمة عن أداء الإدارة لعدم          القـدرة  ىعلى المحافظة عل

وكذلك المحافظة على القوة الشرائية لرأس المال ويؤدي أيضا التضخم إلـى إظهـار      ،التشغيلية للمشروع 
صـول   المالي للمؤسسة في شكل لايعبرعن الواقع الإقتـصادي الحقيقـي لعناصـر القـوائم الأ               زالمرك

 بالإضافة إلى ذلك المعلومـات المقاسـة علـى أسـاس التكلفـة التاريخيـة        يةوالإلتزامات وحقوق الملك  
القياس المحاسـبي، فوحـدة      ع خصائص القياس النسبي الذي يميز     تتوافق م  وبالوحدات النقدية الإسمية لا   

القياس النقدية الإسمية تفترض ثبات القوة الشرائية من سنة لأخرى رغـم إرتفـاع الأسـعار، وبالتـالي                  
، لاتكون سليمة لأنها تتعامـل مـع       ...كاحتساب الإهتلاك ت التي تجرى عند إعداد القوائم المالية        فالعمليا

  .1دات نقدية ذات قوة شرائية مختلفةوح
  : أثر التضخم على المبادئ و الفروض و المفاهيم المحاسبية-2

هيم المحاسـبية  المفااسبة من خلال المبادئ والفروض وعديدة على هيكل نظرية المح   له آثار  التضخم
  2:مايلي اهنذكر أهم

                                                
 ؛159-154ص  ،2002 دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، ،محاسبةمناھج البحث العلمي في مجال  ال  كمال الدین الدھراوي،-1

كلیة  ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة بغزةأثر التضخم على الإفصاح المحاسبي للقوائم المالیة في الوحدات الفلسطینیة مدحت فوزي علیان وادي، -2

  .72 -52 ص2006التجارة قسم المحاسبة و التمویل 
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  : مبدأ الإفصاح المحاسبي -2-1
الإفصاح يضم ما يعادل نصف الأهداف التي تسعى المحاسبة إلى تحقيقها لأن الإفـصاح يخـتص                 

 أن تكون المعلومات المالية غير مضللة ولها من الشروط والمعايير ما يجعلهـا     ، ولذا لابد  بوظيفة التوصيل 
فصاح، ومفهوم المحاسبة عن التضخم يتفق مع مبدأ الإفصاح المحاسـبي وأن تجاهـل          صالحة لمستوى الإ  

   .التضخم لوحدة النقد يتعارض مع هذا المبدأ الذي يعتبرمن أكثر مبادئ المحاسبة إستقرارا
   : في مستويات الأسعارتمفهوم الحيطة و الحذر والتغيرا-2-2

بي الخـصائص النوعيـة للمعلومـات خاصـة         ويرى البعض أن تطبيق مفهوم الحيطة والحذر لايل       
الملاءمة والموثوقية وقابلية البيانات للمقارنة والثبات، إضافة إلى ذلك هذا المفهـوم ينـتج عـن تطبيقـه                  
معلومات مشوهة تؤدي إلى إتخاذ قرارات مـضللة وهـو مـا يتنـاقض جوهريـا مـع التوجـه العـام             

سبة وعليه تقل أهمية مفهوم الحيطة والحذر في سياق         للإطارالمفاهيمي في النموذج المعاصر لنظرية المحا     
الإطار، هذا ويمكن تطوير هذا المفهوم بدلا من تكوين الإحتياطات والمخصصات في ظـل التغيـر فـي                  
مستويات الأسعار، فيتم تعديل مفرادات القوائم المالية في الوحدة الإقتصادية وفقا للأرقام القياسـية العامـة    

        .رائية في تاريخ إعداد القوائم الماليةحتى تساير القوة الش
  :الأسعارفي   وحدة القياس النقدي و التغيرات فرض-2-3

 وحـدة   أنقياس هي صفة الثبات المطلقة، غير       مة الأساسية التي يجب أن تتصف بها وحدة ال        إن الس
الإنتقاد الجوهري لفـرض     تتسم بالثبات من حيث قوتها الشرائية إرتفاعا وإنخفاضا، وهو         القياس النقدي لا  

ثبات وحدة القياس النقدي والمثار حول مدى صلاحية إستخدام الوحدات النقدية كمقياس للقيمـة ولإعـداد                
  . في مستويات الأسعارالقوائم المالية خاصة في ظل التغير

بـر أن   بأن هذه التغيرات تؤثر جوهريا على قيمة وحدة القياس النقدي لنشاط المنشأة ويعت             Riegerويرى  
فرض وحدة القياس النقدي هو السبب الرئيسي في تأثر علم المحاسبة بهذه الظاهرة و أن أرقـام القـوائم                   

  1.المالية أصبحت لاتعبر بعدالة عن بنودها
  : موضوعية القياس في المحاسبة -2-4

 ية مـن الموضـوعية    ـ العال  والدرجة مسألة نسبية اسبة لأن   ـقة في المح  ـ موضوعية مطل  لا يوجد 
كافيا لجعل القـوائم     لايعتبر   'بالموضوعية التامة ' التحقق الموضوعي أمر مرغوب فيه ولكن حتى التمسك       و

ة لكن تتنـاقص   فمبدأ التكلفة التاريخية قد يكون موضوعيا في إثبات قيمة الأصول الثابت          ة،  المالية موضوعي 
الزمنـي   يدخل في حسابه العمر    هتلاك الذي في تقدير القيمة الدفترية التي يطرح منها قسط الإ        موضوعيته  

  .للأصل الثابت والذي يخضع للتقدير الشخصي وهو ما يؤيد عدم وجود موضوعية مطلقة
  

                                                
   .55 مدحت فوزي علیان وادي، المرجع السابق، ص-  1
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  : في الأسعاراتالتغيرالأهمية النسبية و -2-5
الأهمية النسبية للبنود المختلفة الواردة بالقوائم المالية تؤثر على طريقة معالجة هذه البنـود فـي الـدفاتر                   

 تنحصر في إيجاد مقياس سليم للأهمية النسبية، فهناك من يرى أن الأهمية النسبية تتحـدد علـى            والمشكلة
 ـ                  ىأساس صلة العنصر بالدخل الجاري بعد الضريبة، والجدير بالذكر أن التضخم يؤثر بـشكل كبيـر عل

 الدخل الجاري قبل وبعد الضريبة مما يوضح أن مشكلة التغيرات فـي مـستويات الأسـعار فـي حالـة                   
  .إستمرارها يصبح الإفصاح عنها ذو أهمية نسبية كبيرة وذلك لأن البيانات المحاسبية أصبحت مضللة

  : الثبات و التغيرات في الأسعار -2-6
 الثبات يعني إستخدام نفس الإجراءات والسياسات المحاسبية ونفس المفاهيم وطـرق القيـاس لبنـود    

 ينتج عنه صعوبة فهم ومقارنـة القـوائم         مختلفة للقياس طرق  القوائم المالية للمنشأة، وإستخدام إجراءات و     
وصعوبة التنبؤ بالإتجاهات الخاصة بنشاط الوحدة الإقتصادية، وصعوبة الفصل بين تغير البيانـات             المالية  

  .نتيجة تعديل الإجراءات أو تغيرها بسبب العوامل الإقتصادية الداخلية والخارجية
  

  : المفاهيمي للمحاسبة ر الإطا بعض عناصربي للتضخم علىوالجدول التالي يبين الأثر السل
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  الإطار المفاهيمي للمحاسبة  عناصربعضأثر التضخم على  ):3(الجدول رقم 
 المفـاهيمي   رعناصر الإطا 

  للمحاسبة
  آثار التضخم

نبؤ بـالتغير    على قدرة المعلومات المحاسبية على الت      ايؤثر التضخم سلبي    أهداف القوائم المالية
  .في أسعار الأسهم وعلى إمكانية تقييم أداء الإدارة

التضخم يؤدي إلى عدم هذا صحة الفرض مما يؤدي إلى عـدم صـحة                فرض ثبات وحدة النقد
 بالقوائم المالية لعدم     التي تجرى على الأرقام الموجودة     العمليات الحسابية 

  تلفة تساوي القوة الشرائية لوحدة النقد في السنوات المخ
 مو القوائ   عدم إظهارالتكلفة التاريخية للعناصر    ىيؤدي إرتفاع الأسعار إل     مبدأ التكلفة التاريخية

  .    المالية للحقائق الإقتصادية التي ترتبط بهذه العناصر
 مبــدأ مقابلــة الإيــرادات 

  بالمصروفات
  

يؤدي التضخم إلى مقابلة الإيرادات المقاسـة بالأسـعار الجاريـة مـع             
  إظهـار  ، مما يؤدي إلى عـدم     روفات المقاسة بالأسعار التاريخية   صالم

  .  الربح الحقيقي للمنشأة 
ــات   ــة المعلومـ ملاءمـ

  المحاسبية 
 يؤدي إرتفاع الأسعار إلى التـأثير سـلبا علـى ملاءمـة المعلومـات              

  .  القدرة التنبؤية لهذه المعلوماتالمحاسبية لإتخاذ القرارات، وإضعاف
درجـة  (الثقة في البيانـات   

  ) الإعتماد
 ثقة المستخدمين في المعلومـات المحاسـبية لعـدم           على ميؤثر التضخ 

  . الماليةمإرتباطها بالحقائق الإقتصادية الخاصة بعناصر القوائ

يؤدي إرتفاع الأسعار إلى إختلاف القوة الشرائية لعناصر القوائم الماليـة     إمكانية المقارنة 
 عملية إجراء المقارنات بين هـذه       مما يصعب من   في السنوات المختلفة،  

  .  لم تعدل المعلومات المحاسبية بالمستوى العام للأسعار القوائم ما
  2002 الجديدة للنشر  الإسكندرية    مناهج البحث العلمي في مجال المحاسبة، دار الجامعة       ،  كمال الدين الدهراوي   :المصدر

   .160ص
  
   الماليةقرارات أثر التضخم على التحليل المالي وإتخاذ ال-3
  :تأثير التضخم على ربحية الإستثمارات  -3-1

   :1وتقييم ربحيتها  في مايليتأثيرات التضخم على الإستثمارات  يمكن أن نوجز بعض 
 ّحاسبي في ظل التضخم حالة تضليل وتـشويه       ل ضريبة الأرباح التي تعتمد على إحتساب الربح الم        تشك  

    ؛التاريخيةهتلاكات المحتسبة على أساس التكلفة الإ الربح بعد تنزيل خاصة حينما يحتسب
                                                

    . 173، 172ص  مرجع سبق ذكره،  سعود جاید مشكور العامري،-1
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                 تؤدي زيادة الضريبة الناجمة عن زيادة الربح المحاسبي إلى عدم زيادة القيمة الحالية لربحية الموجـود
  دل الزيادة الإسمي اللازم للتضخم؛الرأسمالي بنفس مع

 ؛والصيانةإستثمارات الإستبدال  يعاد تقييم تنخفض الوفورات النقدية في الشركة بشكل ملحوظ حينما   
    إلى خفض النمو الصناعي الناجم عن إعادة إستثمار أقساط  الإنـدثارات             يؤدي التضخم بالنسبة للشركة 

   معين خلال فترة حياة الاستثمار؛بمعدل
 ؛، في إضعاف موجوداتها الرأسماليةة التي يكون فيها النمو ضعيفلمنشأيتسبب التضخم بالنسبة ل  
 ة مرتفعة إذا كانت قيمتها النهائيمودات الرأسمالية بعيدة عن تأثير التضختكون الموج.  
 ذي يتطلب من الشركة أموال إضافيةال الأمر  المال العامل تلقائيا مع التضخم،يعاد تقييم إحتياج رأس .  

ح محفوفا بالمخـاطر بالنـسبة      ويمكن القول أن التضخم إذا كان بالإمكان تحمله في ظل النمو يصب           
  .ن الصعوبة بمكان تحمله في النقدية م حين يحصل ركود في المبيعات كما يصبح نشأةللم
  : في الوظيفة المالية و المحاسبية مشكلات التضخم  -3-2

   :1يأتيها ماومنات التي تتطلبها الوظيفة المالية القرار     هذا ويؤدي التضخم إلى حدوث مشكلات في 
  :ار الفائدة  إرتفاع أسع علىم التضخ أثر-3-2-1

ستثمرين والمقرضين إلـى طلـب   المالعملة النقدية يدفع المودعين وإنخفاض قيمة  و إرتفاع الأسعار 
ائر التي تلحق بهم نتيجـة لإنخفـاض    لغرض تعويضهم عن الخس،فائدة أعلى من الأسعار الإعتيادية أسعار

   .ة الفائدأسعارفإنه تزداد )القروض(ندات لإنخفاض أسعار السونتيجة ،رائية للنقود أوالعملة النقديةالقوة الش
 : أثر التضخم على التنبؤ والتخطيط للمصروفات و الإيرادات -3-2-2

و المصروفات التـي سـتنفق       الإيرادات المتوقعة أ   لا يمكن التنبؤ بصورة صحيحة وموضوعية عن      
  .  في مستواها العامالارتفاعخاصة ومستقبلا وذلك بسبب التقلبات بالأسعار 

  : أثر التضخم فى زيادة الطلب على رؤوس الأموال -3-2-3
التـضخم يـؤثر فـي      أن، حيثتةـمالية كبيرة لشراء موجودات ثاب توفير موارد  يستلزم الإستثمار 

  .الموجودات عنها من أجل إقتناء البحث توفير الأموال أو تطلب يتة لذاـالموجودات الثابإرتفاع أسعار
  :  المالية لقراراتالتضخم على إتخاذ اثار آ -3-3

وفرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد خلال عملية القياس         شك أن التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية       لا
ئية لوحـدة النقـد   في المستوى العام للأسعار وإنخفاض القوة الـشرا   وفي ظل الإرتفاع المستمر    ،محاسبيال

 المالية وائمـالق اسـأسبنى على   يقة التي ت  ـقاذ القرارات الد  ـب من عملية إتخ   سوف يصع  بسبب التضخم 
  :نظرا لـ

                                                
  .209ص  سعود جاید مشكور العامري، مرجع سبق ذكره،1-
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المالية التي تظهرها القوائم المالية حيث تتم المقابلة بـين الإيـرادات   عدم دقة نتائج الأعمال والمراكز      -1
  ؛حدة النقد في تاريخ القياس لولقوة الشرائيةفي امع التغيرالجارية وبين التكلفة التاريخية لتلك الإيرادات 

      عدم دقة المؤشرات المستخدمة في قياس الأداء حيث تستخدم في هذا المجال العديد مـن المؤشـرات                  -2
  صافي دخل التشغيل                                      :و النسب المالية يأتي في مقدمتها 

  ـــــــــــــــــ=                                  معدل العائد على الإستثمار  
   قيمة الأصول المتاحة للإستغلال                                                          

  :1وأهم هذه الصعوبات
 ية التقليدية في ظل فترات التضخم      إتخاذ قرارات غير سليمة نظرا إلى الإستناد إلى القوائم المال          -3-3-1

و إنخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد الثابتـة، وذلـك    روما يصاحبها من إرتفاع في المستوى العام للأسعا      
، ولاشك أن إتخاذ إدارة المؤسـسة لقـرارات   .. من إدارة ومستثمرين   من جانب جميع المهتمين بالمؤسسة    

غير سليمة بناء على البيانات والمعلومات التي تتضمنها القوائم المالية فـي مجـالات إعـلان توزيعـات                
ات وتحديد فئات الأجور وضرائب الدخل وغيرها من القرارات، سوف تؤدي فـي             الأرباح وتسعير المنتج  

ظل التضخم الحالي إلى عدم قدرة الإدارة على المحافظة على رأس مال المؤسسة مما يهدد إمكانية بقائهـا       
و إستمرارها في ظل تلك الإتجاهات التضخمية التي يشهدها عالم اليوم، ولعل هذا ما يفسر إلى حد بعيـد                   

   .دولال المؤسسات التي يتم تصفيتها وإنسحابها من سوق العمل في العديد من منالحجم المتزايد سنويا 
التضخم حيث يلعب صافي الدخل المبالغ في         الضغط على الموارد المحدودة يؤدي إلى إستمرار       -3-3-2

 الرأسمالية التـي تتعلـق      قيمته دورا مزدوجا، فهو من ناحية يدفع الإدارة نحو إتخاذ المزيد من القرارات            
بالإستثمارات طويلة الأجل بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، وفي نفس الوقت يشجع الإدارة إلـى إتخـاذ                 
قرارات توزيعات الأرباح للمساهمين وزيادة الأجور والرواتب للعاملين مما يؤدي إلى زيادة حجم الطلـب               

ما قد يدفع الأسعار نحو الزيادة مرة أخرى ثم تزداد          على السلع والخدمات في ظل فترات التضخم السائدة م        
   .أكثر وهكذا تستمر حلقات التضخم في طريق الوصول إلى التضخم الحاد 
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  :لاصة ــخ

            للتضخم آثـار وخيمـة فـي شـتى المجـالات الإجتماعيـة والإقتـصادية والإنتاجيـة والنقديـة           
الأرقـام القياسـية للأسـعار       منهـا  و ب تستخدم لقياس التضخم   ساليآ وفي ظل ذلك توجد عدة     ،والتجارية

  .إستبعاد آثار التضخم ميتها فيبإختلاف أنواعها وأه
محاسبة الكلفة التاريخية لا تصلح بوصفها طريقة تستخدم في تقيـيم عناصـر             ومن جهة أخرى ف     

عل من العناصر الواردة في     ن هذه المحاسبة لا يمكن أن تج      أ، بسبب   مومية خلال فترة التضخم   الميزانية الع 
 وكما هـو    ،التضخم اقتصاد يشكو من     منشآتقتصادياً حينما تطبق في     إ معبرة تعبيراً    قائمة المركز المالي  

فـي  أو شرائها، و مية بكلفة إقتنائهامعروف إن محاسبة الكلفة التاريخية تقوم بتثبيت عناصر الميزانية العمو 
 والقـيم الحاليـة لعناصـر     ون كبيراً، بين القـيم التاريخيـة      يكفترة التضخم الاقتصادي يحصل تفاوت قد       

الميزانية، وعليه يجب تسوية أو تعديل هذا التفاوت لكي تعبـر قـيم عناصـر الميزانيـة عـن حقيقتهـا                   
لتضخم على حساب النتيجة تضليل للربح المحاسبي المـستخرج خـلال الفتـرة             تأثير ا  ة، وينجم الإقتصادي

  . على توزيع الحصص الربحية وعلى التمويل الذاتي للشركةالمالية، مما ينعكس أثره
إن إخفاق الشركات  في تعديل البيانات المالية نتيجة لإنخفاض القوة الـشرائية للوحـدات النقديـة                 
المستخدمة في القياس يؤثر كذلك على مستخدمي القوائم المالية من حيث صعوبة فهم ومقارنة الأداء لتلـك     

خية المبنية على التكلفة التاري   كيفية إخفاق المحاسبة التقليدية     الأخيرة عن    في السنوات    ، الكثير قيل  منشآتلا
 فالمحللون الماليون والمستثمرون مثلا     ، أثناء فترات التضخم   منشأةالحقيقي لل  الوضع المالي    نفي التعبير ع  

  . وهرية بدون فهم لتأثيرات التضخم لا يستطيعون إتخاذ قرارات مالية ج
  

 ـ         وعليه   وائم الماليـة   سنتطرق لمفاهيم القياس المحاسبي، والمداخل المحاسبية المقترحة لتعـديل الق
  . في الفصل الموالي وبعض المحاولات الدولية في معالجة آثار الظاهرةوالحسابات الختامية

  


